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ـــن  رسـالة مؤرخـة ٢٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن م
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحـة 

  الإرهاب 
أتشـــــرف بالإشـــــارة إلى رســـــالتي المؤرخـــــة ٢ كـــــانون الأول/ديســـــــمبر ٢٠٠٣ 
(S/2003/1154). وأود أن أحيطكم علما بأن لجنة مكافحة الإرهاب قـد تلقـت التقريـر الرابـع 

المرفق من الجمهوريـة التشـيكية، المقـدم عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر 
المرفق). وأغدو ممتنا إذا ما اتخـذتم الترتيبـات اللازمـة لتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما 

وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفــق 
رســالة مؤرخــة ٢٦ شــباط/فــبراير ٢٠٠٤ موجهــة إلى رئيــس لجنــة مكافحــــة 

 الإرهاب من نائب الممثل الدائم للجمهورية التشيكية لدى الأمم المتحدة 
ردا على رسالتكم المؤرخة ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، أقـدم مـع هـذه الرسـالة 
ـــا أبدتــه اللجنــة مــن تعليقــات  التقريـر المرفـق المقـدم مـن حكومـة الجمهوريـة التشـيكية بعـد م

وما وجهته من أسئلة (انظر الضميمة). 
إن الجمهورية التشيكية ترحب بتعزيز تعاونها مـع اللجنـة وتتـابع بعنايـة نتـائج عملـها. 
كما ترصد الجمهورية التشيكية وتحلل بدقـة جميـع التوصيـات والمبـادرات الـتي تقدمـها اللجنـة 

فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
إن حكومـة الجمهوريـة التشـيكية، إدراكـا منـها لأهميـة وإلحـاح قضيـة شـاملة كقضيــة 
مكافحـة الإرهـاب، وسـعيا منـها إلى تزويـد اللجنـة بمعلومـات إضافيـة في الموضـــوع، قدمــت، 
كمرفـق لتقريرهـا، تقريـر البنـــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي بشــأن مراعــاة الجمهوريــة 
التشيكية للتوصيات الأربعين لفرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال، 

والتوصيات الخاصة الثماني بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. 
وباسـم الجمهوريـة التشـيكية، أود أن أشـكر اللجنـة علـى جميـع مـا تبذلـه مـــن جــهود 

لمكافحة الإرهاب الدولي. 
ألكساندر سبوريس 
نائب الممثل الدائم والقائم بالأعمال بالنيابة 
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 ضميمة* 
 تقرير الجمهورية التشيكية للجنة مكافحة الإرهاب 

تدابير تنفيذ  - ١
حماية فعالية النظام المالي 

مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للفقـرة ١ (أ)، يجـب أن تكـون لـدى الـدول آليـة تتســم  ١-١
بالكفاءة والفعالية لمنـع وقمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة. فـهل تقـوم الجمهوريـة التشـيكية 
بتنظيم تدريب تخصصي على تطبيق القـانون لسـلطاتها الإداريـة، وإدارات التحقيـق فيـها، 
ـــاط واتجاهــات  ومكتـب المدعـي العـام للدولـة، والهيئـات القضائيـة، مـع التركـيز علـى: أنم
ـــى الموجــودات  الأسـاليب والطرائـق المسـتخدمة في تمويـل الإرهـاب؛ وطرائـق التعـرف عل
الناجمة عن الجريمة أو التي تساعد على تمويل الإرهاب، والاستيلاء على تلــك الموجـودات 
ـــا؟ برجــاء تقــديم وصــف موجــز لخصــائص الــبرامج والــدورات  أو تجميدهـا أو مصادرته
التدريبيـة ذات الصلـة. ومـا هـي الآليـات والـبرامج الـتي تنظمـها الجمهوريـة التشـــيكية في 
مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة مـن أجـل التدريـب علـى تهيئـــة الفــرص للكشــف عــن أي 
معاملات مشبوهة أو غير عادية ذات علاقـة بالأنشـطة الإرهابيـة، وتهيئـة الفـرص اللازمـة 

لمنع حركة المال ذي العلاقة بالأنشطة غير المشروعة؟ 
تقع مسؤولية تدريب القضاة، والمدعين العامين، وغـيرهم مـن الأشـخاص العـاملين في 
ـــم الإضــافي لموظفــي وزارة العــدل. وتعقــد  وزارة العـدل، علـى أكاديميـة العـدل ومعـهد التعلي
أكاديميـة العـدل سـنويا عـددا مـن الحلقـات الدراسـية بشـأن قضايـا السـاعة، موجهـــة في المقــام 
الأول للقضاة والمدعين العامين العـاملين في الميـدان المعـني. وفي إطـار البرنـامج التدريـبي للفـترة 
٢٠٠٤/٢٠٠٣، تم إعداد ما لا يقل عن ثماني حلقات وحيـدة العنصـر وثنائيـة العنصـر لتغطيـة 
الجريمـة الماليـة والاقتصاديـة الجسـيمة، وقضيـة اعتقـال الأشـخاص واحتجـــاز الأصنــاف واتخــاذ 
القرارات بشأن الوسائل والأجهزة الاستخباراتية وفقـا لقواعـد الإجـراءات الجنائيـة، والتعـاون 
الـدولي والأوروبي في القضايـا الجنائيـة. وقـد عُقـدت بـالفعل ثـلاث مـــن هــذه الحلقــات (عــن 
الجريمـة الاقتصاديـة الجسـيمة، وقضايـا الجرائـم الاقتصاديـة والجرائـم ضـد الممتلكـــات، وقضايــا 
اعتقـــال الأشـــخاص واحتجـــاز الأصنـــاف واتخـــاذ القـــرارات بشـــأن الوســـــائل والأجــــهزة 
ــا  الاسـتخباراتية وفقـا لقواعـد الإجـراءات الجنائيـة، حضرهـا ١٢٨ قاضيـا ومدعيـا عامـا. وكم
يتضح من مناط اهتمام هذه الحلقات الدراسية، فـإن المعـارف المكتسـبة منـها يمكـن الاسـتفادة 

منها في حالات معينة تتطلب التحقيق في أعمال إرهابية أو ملاحقة مرتكبيها. 

 

المرفقات موجودة في ملف لدى الأمانة العامة ومتاحة للرجوع إليها. *
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ــار/مـايو و ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، قـامت بعثـة خـبراء مـن  وفي الفترة ما بين ٢٦ أي
صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي بـإجراء تقييـم لجـهود الجمهوريـة التشـيكية في مكافحــة 
غسل الأموال وتمويل الإرهــاب. وفي ٦ حزيـران/يونيـه، عُرضـت المسـودة الأولى لوثيقـة تلقـي 
الضوء على النتائج الرئيسية للتقييم. وبناء على تقرير التقييم الذي أعدته البعثة، فإنـه سـيتم في 
عام ٢٠٠٤ إعداد تحليل لأنماط واتجاهات مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب. وسـوف 
يتبع هذا التحليل إجراء دراسات حالة تركز على كيفية إقامة الدليـل. وسـوف تُـدرج النتـائج 
المترتبـة علـى هـذه الدراســـات في دورات التدريــب التقــني لموظفــي وحــدة مكافحــة الفســاد 
والجريمة المالية التابعة لدائرة الشرطة الجنائية والتحقيقات (كلية الشرطة)، والتدريب في نطـاق 
ـــج المعونــة الأوروبيــة للــدول المنظمــة للاتحــاد الأوروبي (شــرطة الجمهوريــة  برنـامج مـن برام

التشيكية، وخبراء من وزارة المالية، ومكتب المدعي العام). 
فيما يتعلق بالتقرير الأول للجمهورية التشيكية (الصفحة ٣)، يُذكر أنه قـد أقيـم  ١-٢
ـــة في وزارة الماليــة، وســلطة  تعـاون وثيـق بـين هيئـات التحقيـق والادعـاء والقضـاء، العامل
الجمـارك، والاسـتخبارات العامـة، والمصـرف الوطـني التشـيكي. وترحـــب لجنــة مكافحــة 
الإرهاب بتلقي أي معلومـات حـول الطريقـة المسـتخدمة لتنسـيق أنشـطتها. فـهل أنشـأت 
الجمهورية التشيكية الآليات ذات الصلة (أي فريقا عاملا) لضمان التعاون الكافي وتجميع 
المعلومـات بـين مختلـف السـلطات الحكوميـة الـــتي تســهم في التحقيقــات المتعلقــة بتمويــل 

الإرهاب (أي الشرطة، وسلطة الجمارك، والاستخبارات المالية، وسائر الهيئات المختصة)؟ 
خـلال عـام ٢٠٠٣، جـرى هـذا التعـاون في نطـاق ثلاثـة أفرقـــة عاملــة متخصصــة في 
جوانب معينة لمكافحة تمويل الإرهاب. والمهام التي تنص عليها خطـة العمـل الوطنيـة لمكافحـة 
الإرهــاب، وتقييــم التزامــات الجمهوريــة التشــيكية في إطــــار سياســـتها الخارجيـــة بمكافحـــة 

الإرهاب. 
فقد أُسندت إلى الفريق الدولي مهمـة وضـع دراسـة عامـة لمتطلبـات الاتحـاد الأوروبي 
ـــها،  وسـائر الكيانـات الدوليـة الـتي تلـتزم الجمهوريـة التشـيكية بقراراتهـا وتوصياتهـا و/أو أنظمت
حيثما تعلقت تلـك المتطلبـات بقضيـة مكافحـة الإرهـاب، بمـا في ذلـك تمويـل الإرهـاب. وقـد 
اضطلعت وزارة الشؤون الخارجية بالمسؤولية عن قيادة هذا الفريق. وقد أُنجـزت هـذه المهمـة، 

وصدرت الوثيقة الأولى في شباط/فبراير ٢٠٠٣؛ وتبعتها وثائق أخرى في الموضوع نفسه. 
وأُسـندت إلى فريـق الشـؤون القانونيـة مهمـة إجـراء تحليـل لنقـائص القـانون الجنـــائي 
للجمهوريــة التشــيكية الــتي يمكــن أن تمنــع أو تعرقــل معاقبــة مــن يرتكبــون جرائــــم متعلقـــة 
ــــم المتعلقـــة  بالإرهــاب. وأُولي اهتمــام خــاص لمعاقبــة جميــع أشــكال وطــرق ارتكــاب الجرائ
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بالإرهاب، والتعرف على الممتلكات، والأصول المالية وغيرهـا مـن الموجـودات المسـتخدمة أو 
المزمع استخدامها في ارتكاب جريمـة متعلقـة بالإرهـاب أو المكتسـبة عـن طريـق جريمـة متعلقـة 
بالإرهاب، والاستيلاء علـى تلـك الموجـودات ومصادرتهـا؛ كمـا أولي اهتمـام خـاص لواجـب 
التبليغ أو تقديم المعلومات المطلوبة في الحالات المتعلقـة بتتبـع تلـك الموجـودات. وقـد عمـل في 
إطار هذا الفريق ممثلون لوزارة العدل، ومكتب المدعي العام، ووزارة الداخليـة. وأُسـندت إلى 
فريق القانون الإداري مهمة البحث عن إطار قانوني جديد يكون وسيلة مثلـى لتحويـل قوائـم 
الجزاءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإنفاذها عمليا، مع إيلاء اهتمام خاص لتمويل الإرهاب. 
وكـان أعضـاء الفريـــق ممثلــين لــوزارة الداخليــة، ووزارة الماليــة، ووزارة الصناعــة والتجــارة، 
ـــة،  ووزارة النقـل والمواصـلات (الـتي أصبحـت تعـرف فيمـا بعـد بـوزارة النقـل)، ووزارة الثقاف

ولجنة الضمانات التشيكية، ورابطة الأعمال المصرفية التشيكية. 
وفي نهايـة عـام ٢٠٠٣، أُنهيـت أنشـطة هـذه الأفرقـة. علمـا بـــأن المــهام الــتي لم تُنجــز 
سوف تُعاد صياغتها في نص خطة العمل الوطنية لمكافحة الإرهـاب لعـام ٢٠٠٤، الـتي يُنتظـر 
أن توافـق عليـها الحكومـة في نهايـة نيســـان/أبريــل أو بدايــة أيــار/مــايو ٢٠٠٤. وبغيــة زيــادة 
المسـتوى الفـائق للتعـاون بـين الكيانـات المعنيـة، اتفقـت هـذه الكيانـات علـــى إجــراءات أكــثر 
تحديدا لتقرير المهام، بما يمكن من التوصـل إلى تفسـير لا يحتمـل الالتبـاس في مثـل هـذه القضيـة 

المعقدة. 
وإضافة إلى الأفرقة المذكورة آنفا، يوجد فريق رسمي يُسـمى غرفـة المقاصـة، أنشـئ في 
خريف عام ٢٠٠٢ بإيعاز مـن وزارة الماليـة (وحـدة التحليـل المـالي). ويسـتهدف هـذا الفريـق 
الإسهام في التنسيق وتبادل المعلومات بين فرادى الهيئـات الناشـطة في مكافحـة غسـل الأمـوال 
ـــذا الفريــق  وتمويـل الإرهـاب، وضمـان اتسـاق نواتجـها في سـياق دولي. ويحضـر اجتماعـات ه
ممثلون لوزارة الماليـة، ووزارة الداخليـة (بمـا في ذلـك شـرطة الجمهوريـة التشـيكية)، والمصـرف 
الوطــني التشــيكي، ورابطــة الأعمــال المصرفيــة التشــيكية، ووزارة العــدل، ووزارة الشــــؤون 
الخارجية. ويجتمع أعضاء هذا الفريق جميعهم حوالي ثـلاث مـرات في السـنة. ويتعـاون فـرادى 

أعضاء الفريق، بين الاجتماعات، على أداء مهام معينة، حسب الاقتضاء. 
وإضافة إلى ذلك، وُجدت عدة أفرقة عاملة أخرى (لا تُنشر نواتجـها علانيـة) لفـترات 

محدودة لتغطية جوانب معينة لتقليل المخاطر الأمنية. 
إذا أريد تنفيذ الفقرة ١ (د) من القرار بنجاح، فلا بد من إيجاد آلية فعالة لضمان  ١-٣
عدم استخدام الأموال التي تجمعها المنظمات الـتي تتوخـى (أو تدعـي أنهـا تتوخـى) أهدافـا 
خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، في أغراض أخرى غير الأغـراض المعلنـة، ولا سـيما لضمـان 
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عدم استخدامها في تمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد، ترحب لجنة مكافحة الإرهاب بـأي 
معلومـات تتلقاهـا حـول إجـراءات هـذه الهيئـة وطـرق عملـها وحـول الطريقـة المســتخدمة 
لتنسيق عملها مع عمل هيئات التحقيق والادعاء والقضـاء. وهـل هنـاك إجـراءات لتلبيـة 
طلبات حكومات بلدان أخرى للتحقيق مع منظمات معينــة يشـتبه في وجـود علاقـات لهـا 
مـع المنظمـات الإرهابيـة؟ وهـل تمـت مقاضـاة هيئـة غـير حكوميـة في الجمهوريـة التشـــيكية 
للاشتباه في مساهمتها في تمويل الإرهاب؟ إذا كان الجواب بنعم، فيرجى تحديد الإجراءات 

التي اتخذت ونتائجها. 
في ٦ آب/أغســطس ٢٠٠٣، اتخــذت الحكومــة التشــيكية القــرار رقــم ٨٢٩ بشــأن 
إنشاء الشرطة المالية، والذي سيدخل حيز النفاذ اعتبـارا مـن ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٤. وبموجـب 
هذا القرار، قررت الحكومة إنشاء وحدة متخصصة من شـرطة الجمهوريـة التشـيكية لمكافحـة 
أخطر حالات الجريمة المتعلقة بالضرائب، والجنح المتعلقة بالجمارك، وأي شـكل ممـا يتصـل بهـا 
من أخطر أشـكال الجريمـة الاقتصاديـة، بمـا في ذلـك تمويـل الإرهـاب. وسـوف تكـون الشـرطة 

المالية، المنشأة داخل نطاق وزارة الداخلية، وحدة وطنية لها مكاتب في المناطق. 
ــــة  وتضطلــع إدارة التعــاون الــدولي للشــرطة التابعــة لمجلــس رئاســة شــرطة الجمهوري
التشـيكية بالمسـؤولية عـن تنفيـذ الإجـراءات الـتي تُطبـق في وزارة الداخليـة عنـد تلقـــي طلبــات 

للتعاون الدولي في ميدان التحقيقات؛ ولا توجد حتى الآن لوائح خاصة بشأن الإرهاب. 
وفي أعقــاب انضمــام الجمهوريــة التشــيكية إلى الاتحــــاد الأوروبي (في ١ أيـــار/مـــايو 
٢٠٠٤)، فـإن وحــدة الشــرطة المتخصصــة في مكافحــة الإرهــاب (وحــدة مكافحــة الجريمــة 
المنظمة التابعة لدائرة الخدمات والتحقيقــات الجنائيـة) سـوف تُلحـق بشـبكة مكتـب الاتصـال، 
التي سوف تلحقها بدورها بنظائرها في الدول الأعضاء بالاتحـاد الأوروبي. وسـوف تحـال مـن 

خلال هذه الشبكة بعض طلبات التعاون العاجل فيما يتعلق بتقديم معلومات. 
وإذا مـا تعلـق الأمـر بمنظمـات غـير حكوميـة، تلاحـق علـــى تمويــل الإرهــاب بتوجيــه 
التهمة إليها باعتبارها شريكة في الجريمة. ذلك أن القانون الجنائي التشيكي لا يتضمن أحكامــا 
تحمِّل شخصا اعتباريا مسؤوليات جنائية (بما في ذلك المسؤولية الناشئة عـن تمويـل الإرهـاب)، 
ولا بـد بالتـالي مـن ملاحقـة المجرمـين بصفتـهم أشـخاصا طبيعيـين (صفتـهم الشـــخصية). ومــن 
المفـترض أن تسـوى هـذه الحالـة حيـث أن الحكومـة تنـاقش حاليـا مشـروع قـانون يقـر تحميـــل 
شخص اعتباري مسؤوليات جنائية ويحدد إجراءات ملاحقته. وسيجيز المشـروع ملاحقـة أي 
شخص اعتباري بتهمة الضلــوع في جريمـة فاعلـها الأصلـي شـخص آخـر اعتبـاري أو طبيعـي. 
وتعكـف الحكومـة التشـيكية أيضـا علـى مناقشـة مشـــروع قــانون جنــائي جديــد يجــرِّم تمويــل 
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الإرهاب وأي شكل من أشكال دعمه ويصنفه ضمن الجرائم النوعية التي تسـري عليـها نفـس 
العقوبات السارية على الهجمات الإرهابية. 

 
فيما يتعلق بقمع تمويل الإرهاب المنصوص عليه بموجب الفقرة ١ (أ) من القـرار،  ١-٤
ترحب اللجنة بالحصول على معلومات بشأن ما إذا كان لوحـدة التحليـل المـالي في وزارة 
المالية للجمهورية التشيكية ما يكفي من الموارد (البشرية والمالية والتقنية) للقيام بمهمتـها. 

وهل لكم أن تدعموا ردكم بالوثائق والمعلومات.  
وحدة التحليل المالي لا يؤذن لها في الوقت الحاضر سوى بالتحقيق في المعـاملات الـتي 
يشـتبه في أنهـا تنطـوي علـى جريمـة لغسـل الأمـوال، وذلـك ريثمـا يدخـــل علــى القــانون رقــم 
١٩٩٦/٦١، تعديـل يلـزم الكيانـات بـأن تبلـغ عـن أي معـاملات يشـتبه في أنهـا تتصـل بغســـل 

الأموال أو بتمويل الإرهاب (انظر الفقرة ١-٨). 
ـــة (يشــغلها موظفــون مــن المــلاك) وتتوفــر  وقـد خصصـت للوحـدة ٢٧ وظيفـة رسمي

للوحدة التكنولوجيا اللازمة للقيام بالمهام الحالية. 
 

فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة ١(ج) من القرار، هل لكم أن توافونا بأرقـام عـن حجـم  ١-٥
الأصول التي جمدت أو حجزت أو صودرت لارتباطها بتمويل الإرهاب. وهل لكم أيضا 
ـــن عــدد الأشــخاص الطبيعيــين والاعتبــاريين المدرجــة  أن تمـدوا اللجنـة بـأي معلومـات ع

أسماؤهم في القوائم الصادرة عن: 
مجلس الأمن؛  -

الجمهورية التشيكية؛  -
بلدان أخرى أو منظمات غير حكومية.  -

الأسلوب الإحصائي الذي تتبعـه وزارة العـدل لا يسـاعد علـى تحديـد الرقـم الإجمـالي 
لشـتى أنـواع عقوبـات حجـز الأمـوال أو الأصـول بموجـب قـــانون الإجــراءات الجنائيــة. ثم إن 
القانون الجنائي ينص على فرض غرامات، وعقوبات على تزوير الأموال ويعـاقب علـى تزويـر 
أي سندات. ففي عام ٢٠٠٣ مثلا، غُرِّم ٤٢ مخالفا ارتكبوا جرائم محددة، ربما كان من بينــها 

ما يتصل بسلوك إرهابي (انظر الفقر ٢ (أ) من الرد الأصلي). 
وتقول وزارة الداخلية أن ليس ثمة في الجمهورية التشيكية أي أصـول مرتبطـة بتمويـل 

الإرهاب جمدت أو حجزت أو صودرت بتنسيق من الوزارة. 
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ـــن القــرار والمــادة ١٨ مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل  تنـص الفقـرة ١(أ) م ١-٦
ـــة وســائر الوســطاء أن يتــأكدوا مــن هويــة عملائــهم  الإرهـاب أن علـى المؤسسـات المالي
ــوا  ويقدمـوا إلى السـلطات المختصـة بلاغـات عـن أي معاملـة مشـبوهة. فـهل لكـم أن تواف
اللجنة بعدد المعاملات المشبوهة الـتي تم الإبـلاغ عنـها إلى وحـدة التحليـل المـالي في وزارة 
المالية وعدد البلاغات التي تم تحليلها وتعميمها وعدد البلاغات الــتي أدت إلى فتـح تحقيـق 

أو تحريك دعوى وإصدار حكم بالإدانة.  
البلاغات عن المعاملات المشتبه في أنها تنطوي على جريمة لتمويـل الإرهـاب لا تسـلم 
إلى وحدة التحليل المالي ولا يجوز تسليمها إليها ولا يجـوز للوحـدة أن تحقـق فيـها وذلـك لأنـه 

ما زال يتعين إقرار التعديل المزمع إدخاله على القانون رقم ١٩٩٦/٦١. 
 

ــــة الأشـــخاص الطبيعيـــين  هــل لكــم أن تبينــوا القواعــد المتبعــة للتــأكد مــن هوي ١-٧
والاعتبــاريين الــذي يفتحــون حســابات مصرفيــة أو تفتــح حســابات مصرفيــة بأسمائـــهم 
(أصحـاب الحسـابات الحقيقيـين)؛ والأشـــخاص المســتفيدين مــن المعــاملات الــتي يعقدهــا 
الوسطاء المحترفون وأي شخص طبيعي أو اعتباري له صلة بمعاملة مالية معينة. فهل ثمة أي 
التزام يلزم العملاء الذيـن يشـغِّلون الصنـاديق الائتمانيـة بتقـديم مـا يثبـت هويتـهم بغـرض 
التـأكد مـن المعلومـات المتعلقـة بمديـري تلـك الصنـاديق والجـهات الـتي تحـول إليـها أموالهــا 
والقــائمين عليــها والمســتفيدين منــها؟ وهــل لكــم أن توافــوا اللجنــــة بموجـــز بخصـــائص 
ـــق مــع الأجــانب وملاحقتــهم والأجــهزة  الإجـراءات المعمـول بهـا لتمكـين أجـهزة التحقي
القضائية وغيرها من الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب من استقاء مثل هـذه المعلومـات في 

القضايا التي يشتبه فيها بوجود نشاط إرهابي. 
 

الكيانـات الملزمـة بـالإبلاغ عـن المعـــاملات المشــبوهة هــي الــتي تحــدد هويــة أطــراف 
المعاملات. والأحكام المتعلقة بالوفاء بهـذه الالتزامـات المقترحـة إنمـا تـرد في التعديـل علـى نحـو 

ما يلي: 
بالنسبة للأشخاص الطبيعيـين، يتـم التـأكد مـن اسـم الشـخص ولقبـه أو اسمـه  (أ)
ولقبه الكاملين ورقم تسجيل ميلاده أو تاريخ ميلاده وجنسه وعنوانـه الدائـم 
أو عناوينـه الأخـرى والتـأكد مـن صحـة تلـــك البيانــات بمقارنتــها بالبيانــات 
الواردة في بطاقة الهوية إن وجدت فيها، والتأكد من توافق ملامـح الشـخص 
مع الصورة في بطاقة الهوية والتأكد من صحة بطاقـة الهويـة ورقمـها والجـهاز 
أو الدولة التي أصدرتها إذا كان الأمر يتعلق بشخص طبيعي يضطلـع بأنشـطة 
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تجاريـة والتـأكد مـن اسمـه التجـاري وأي إضافـات تشـير إلى وجـود علامـــات 
مميزة أو ما ماثل ذلك من مواصفات ورقم التسجيل. 

بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يتم التأكد مـن الاسـم التجـاري بمـا في ذلـك  (ب)
الإضافات التي تشير إلى العلامات الممـيزة أو مـا مـاثل ذلـك مـن مواصفـات، 
والمكتـب المسـجل، ورقـم التسـجيل أو الرقـم المقـابل المخصـص في بلـد آخـــر 
واسم الشخص ولقبه أو اسمه ولقبه الكاملين ورقـم تسـجيل الميـلاد أو تـاريخ 
الميـلاد والعنـوان الدائـم أو العنـاوين الأخـرى للأشـخاص الذيـن يمثلـون الهيئـــة 
الرسمية أو من الذين هم أعضاء فيها، والتأكد من أصحاب المصالح الذين لهم 
أغلبية الأسهم أو الطـرف المسـيطر وهويـة الشـخص الطبيعـي الـذي يتصـرف 
باسم الشخص الاعتباري في معاملة معينة ، وممــا إذا كـان يمثـل الهيئـة الرسميـة 
للشـخص الاعتبـاري أو كـان مـن أعضائـها، والتـــأكد مــن الاســم التجــاري 
للشخص الاعتباري فضلا عن التأكد من أي إضافات تشير إلى أي علامات 
مميزة أو ما ماثل ذلك من مواصفات، ومن المكتـب المسـجل ورقـم التسـجيل 
أو الرقم المماثل المخصص في بلد آخر والتـأكد مـن المعلومـات المتعلقـة بهويـة 
الأشـخاص الذيـن يمثلـون الهيئـــة الرسميــة للشــخص الاعتبــاري أو مــن هويــة 

أعضائها. 
ولا تنظـم تشـريعات الجمهوريـة التشـيكية إنشـاء وعمـــل الصنــاديق الائتمانيــة حيــث 

لا توجد مثل هذه الصناديق في الجمهورية. 
وإدارة التعاون الدولي للشــرطة التابعـة لمجلـس رئاسـة الشـرطة في الجمهوريـة التشـيكية 
هي المسؤولة عن تنفيذ الإجـراءات بشـأن مـا يـرد عليـها في إطـار التعـاون الـدولي مـن طلبـات 

للتحقيق في جرائم الإرهاب، غير أنه ليس لدينا أي تشريعات خاصة بهذه الجرائم . 
ــار/مـايو ٢٠٠٤)، سـيتم  وبعد انضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي (١ أي
ربط وحدة الشرطة المختصة بمكافحة الإرهاب (وحدة مقاومة الجرائم التابعـة لإدارة التحقيـق 
ــــدوره بنظرائـــها في دول الاتحـــاد  في الجرائــم) بمكتــب شــبكة الاتصــالات الــذي ســيربطها ب
الأوروبي. وستنقل عبر هذه الشبكة طلبـات معينـة يتعـين التعـاون بشـأنها بصـورة فوريـة وهـي 

الطلبات التي تتعلق بتقديم معلومات (انظر الفقرة ١-٣). 
 

كمـا ترحـب اللجنـة بـالحصول علـى أي معلومـات بشـأن التقـدم المحـرز في عمليــة  ١-٨
إعادة تدوين القانون الجنائي في بلدكم. وترحب اللجنة بتلقي تقرير عن التقـدم المحـرز في 
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إجراءات التصديق على الاتفاقيات والـبروتوكولات الدوليـة الــ ١٢ المتصلـة بالإرهـاب، 
وإدماجها في القوانين الوطنية. 

التعديـل الـذي تجـري مناقشـته في مجلـس النـواب والمزمـع إدخالـه علـــى القــانون رقــم 
١٩٩٦/٦١ سيجيز لوحدة التحليل المـالي التحقيـق في أي معـاملات يشـتبه في أنهـا تسـتخدم 

لتمويل الإرهاب. ومن المتوقع أن يدخل هذا التعديل حيز النفاذ في ١ أيار/مايو٢٠٠٤. 
ـــا جنائيــا جديــدا وقانونــا بشــأن  وتنـاقش حكومـة الجمهوريـة التشـيكية حاليـا قانون
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين. وستنشـأ بموجبـهما أجـهزة جديـدة تعـنى خصيصـا 
ـــا أو بــأي  بكـل مـن الجرائـم الإرهابيـة بمـا في ذلـك الهجمـات الإرهابيـة ودعمـها ماليـا أو مادي

شكل من الأشكال، ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن تلك الجرائم. 
ـــد  ولمـا كـان لا بـد مـن الانتظـار إلى حـين الانتـهاء مـن مناقشـة القـانون الجنـائي الجدي
وقانون المسؤولية الجنائيـة للأشـخاص الاعتبـاريين، إلى جـانب مناقشـة عـدد كبـير مـن عنـاصر 
القوانين الوطنية، أعدت وزارة العدل تعديـلا جزئيـا علـى القـانون الجنـائي الحـالي يضيـف إليـه 
المقاطع الخاصة بكل مـن الجرائـم الإرهابيـة بمـا في ذلـك الهجمـات الإرهابيـة ودعمـها ماليـا أو 
ماديـا أو بـأي شـكل مـن الأشـكال، ومســـؤولية الأشــخاص الاعتبــاريين عــن تلــك الجرائــم. 

ويعكف مجلس النواب على مناقشة مشروع هذا القانون. 
 

التقـدم المحـرز في إجـراءات التصديـق علـى الاتفاقيـــات والــبروتوكولات الدوليــة الـــ ١٢ 
المتعلقة بالإرهاب 

 
في ٧ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٤ وافقت حكومة الجمهورية التشيكية بموجب قرارها 
رقم ٢٧ على اقتراح انضمام الجمهورية التشيكية إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشـروعة ضـد 
سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتـة في 
ــة  عـرض الجـرف القـاري. وسـيعرض هـذا الاقـتراح علـى البرلمـان ورئيـس الجمهوريـة للمصادق
عليـه. ومـن بـين المقـاصد الأساسـية مـن القـانون الجنـائي الجديـد وقـانون مسـؤولية الأشــخاص 
ـــريعات الوطنيــة بمــا يكفــل دخــول الجمهوريــة التشــيكية طرفــا في  الاعتبـاريين، تكييـف التش

الصكوك المتعلقة بقمع الإرهاب (انظر ما يرد أعلاه). 
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فعالية آليات مكافحة الإرهاب  
بغية تحقيق التنفيذ الفعال للقوانين المتصلة بجميع جوانب القرار ١٣٧٣، يجب أن  ١-٩
تتوفـر للـدول آليـات فعالـة ومنسـقة ويجـب عليـها أن تضـع وتطبـق الاسـتراتيجية الوطنيــة 
المقابلة للاستراتيجيات الدولية لمكافحة الإرهاب. وترحب اللجنة بموافاتها بــأي معلومـات 
بشأن ما إذا كانت خطة عملكم لمكافحة الإرهاب تغطي الأشـكال والجوانـب التاليـة مـن 

أنشطة مكافحة الإرهاب: 
التحقيق في الجرائم والملاحقة عليها؛  -

عمليات الاستخبارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب؛  -
عمليات الوحدات الخاصة؛  -

الحماية المادية للأهداف المحتمل أن تتعرض لهجمات إرهابية؛  -
التحليل الاستراتيجي والتنبؤ بالهجمات الإرهابية؛  -

تحليل فعالية النظم القانونية المراد بها مكافحة الإرهاب والتعديلات المقابلة؛  -
مراقبة الحدود وحركـة الوافديـن والمغـادرين: إجـراءات التفتيـش الراميـة إلى منـع  -
الاتجــار بــالمخدرات والأســلحة والأســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة أو ســــلائفها 

والاستعمال غير المشروع للمواد الإشعاعية. 
وهل لكم أن تصفوا بإيجاز ما اتخذتموه في هذا الصدد من ترتيبات وإجراءات إدارية؟ 

 
ـــا في مرحلتــها التقييميــة، علــى الأقــل، جميــع  خطـة العمـل الوطنيـة تغطـي إلى حـد م
المجالات المذكورة، وهي ستواصل معالجة هذه المجالات في صيغها المسـتكملة باسـتثناء الجـانب 

المتعلق بالمخدرات بصورة صريحة. 
 

التحقيق في الجرائم والملاحقة عليها 
إن إتمام إعادة تدوين القانون الجنائي المتوقع أن يدخل حيز النفاذ في ١ كانون الثـاني/ 

يناير ٢٠٠٥، شرط مسبق لزيادة فعالية الملاحقة على الجرائم الإرهابية. 
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عمليــات الاســتخبارات المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب (الأشــخاص والتكنولوجيــا) وعمليـــات 
الوحدات الخاصة 

تغطـي خطـة العمـل بوجـه خـاص الجـزء التنظيمـي والتقـني مـــن هــذه المســألة (تحقيــق 
الترابط بين قواعد بيانات الوحـدات العاملـة في الداخـل وقواعـد بيانـات الوحـدات العاملـة في 
الخارج) وتغطي مسألة تدريب وحدات مكافحـة الإرهـاب (بمـا فيـها تلـك الـتي تضـم عنـاصر 

أجنبية). 
 

الحماية المادية للأهداف المحتمل أن تتعرض لهجمات إرهابية 
إلى جانب الخطط النوعية لحماية المباني العسـكرية (وزارة الدفـاع) والمطـارات، وهـي 
الخطط المذكورة في الوثيقـة المعنونـة “خطـة العمـل الوطنيـة لمكافحـة الإرهـاب”، فيمـا يتعلـق 
بالحالة والطبيعة الخاصة بخطر محتمل، يجري تقييم وتنفيذ تدابير لحراسة مبان أخرى (سـفارات 
بلدان معينة، والأماكن التي يرتفع معدل وفود الأشخاص إليها، والهياكل الأساســية المسـتهدفة 

وما إلى ذلك). 
 

التحليل الاستراتيجي والتنبؤ بالأخطار 
ــــة، ووزارة  يعــنى بــالتحليل الاســتراتيجي والتنبــؤ بالأخطــار كــل مــن وزارة الداخلي
الدفاع، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعـة. وهمـا يـهدفان إلى تحليـل 
وضع الجمهورية التشيكية الأمني على الصعيديــن الداخلـي والخـارجي، وتحديـد عوامـل الخطـر 
وصياغـة الأولويـات السياسـية المتصلـة بالسياســـة الداخليــة والســلامة العامــة. ويجــري إعــداد 
الوثـائق الاســـتراتيجية المشــتركة بــين الحكومــة والإدارات، والأخــذ بهــذه الاســتراتيجيات في 

التدابير التنظيمية والتشريعية. 
وقبل وضع خطـة العمـل لمكافحـة الإرهـاب، جـرى إعـداد وثيقـة سـرية عـام ٢٠٠٠ 
(بعنـوان ‘دراسـة مـــدى اســتعداد الجمهوريــة التشــيكية لمعالجــة خطــر الهجمــات الإرهابيــة’) 
ــــين  شــكّلت المــادة الأولى المكرســة لمســألة التحليــل الاســتراتيجي علــى المســتوى المشــترك ب
الإدارات. وقد أعدت وثـائق سـرية أخـرى لمتطلبـات فريـق الطـوارئ المركـزي ومجلـس الأمـن 
الوطـني إبـان احتـدام الأزمتـين الأفغانيـة والعراقيـة. كمـا يتنـاول الفريـق العـامل المســـمى غرفــة 

المقاصة ذلك التحليل المقترح في حدود معينة. 
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تحليل فعالية الأنظمة القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب والتعديلات التي أدخلت عليها 
يُعـنى أساسـا في هـذا الصـــدد بعمليــة إعــادة تدويــن القــانون الجنــائي والقــانون رقــم 

١٩٩٦/٦١ المتعلق بمكافحة غسل الأموال. 
 

ـــة إلى منــع الاتجــار بــالمخدرات والأســلحة،  مراقبـة الحـدود والهجـرة: عمليـات التفتيـش الهادف
بما فيهــا الأسلحـــة البيولوجيــــة والكيميائيـة أو سـلائفها، واسـتخدام المـواد المشـعة اسـتخداما 

غير مشروع 
يُتخذ في هذا المجال عدد كبير من التدابير التنظيمية والتقنية الـتي تسـتجيب للتطـورات 

التشريعية الحالية المرتبطة بانضمام الجمهورية التشيكية إلى نظام شنغن. 
بغيـة ضمـان حمايـة حـدود الدولـة طبقـا لمتطلبـات نظـام شـنغن، جـرى تعديـل الهيكــل 
التنظيمي لدائرة الأجانب وشرطة الحدود اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، وتشــكّلت 
وحدة تابعة للشرطة في الجمهورية التشيكية للاضطلاع علـى المسـتوى الوطـني بالمـهام المتصلـة 
بحماية حدود الدولة وإقامة الأجانب في البلد. وهذه الوحدة هي الكيان الوحيد المسؤول عـن 
التنسيق مع السلطات المختصة بحماية الحدود في البلـدان المجـاورة والـدول الأعضـاء في الاتحـاد 

الأوروبي في نطاق الأنشطة المباشرة المرتبطة بحماية الحدود. 
وتقـوم دائـرة الأجـانب وشـرطة الحـــدود بتفتيــش الوافديــن إلى الجمهوريــة التشــيكية 
ومغادريها، لا سيما التأكد من أوراق سـفرهم ومتطلبـات الدخـول إلى الجمهوريـة التشـيكية. 
وعنـد نقـاط العبـور الحدوديـة، يجـري تحـري الأشـخاص والمركبـات الآليـة في جميــع ســجلات 
الشرطة. وتتخذ، عند هذه النقاط، تدابير مشتركة مع سلطات الجمـارك والشـرطة في البلـدان 

المجاورة. وتقوم سلطة الجمارك بفحص المركبات لدى عبورها حدود الدولة. 
ــــة حـــدود  وقــد وضــع مشــروع القــانون الحكومــي رقــم ٢٠٠٢/٢١٦ بشــأن حماي
الجمهورية التشيكية وتعديل بعض القوانين، وأقر في وقت لاحـق بغيـة توفـير شـروط تشـريعية 
تضمن حماية حدود الدولة طبقا لمتطلبات نظام شنغن. وقد دخل هـذا القـانون حـيز النفـاذ في 
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ (باستثناء الأحكام التي يرتبط نفاذها بوقف عمليات المراقبة عنـد 

الحدود الداخلية، أي عند انضمام الجمهورية التشيكية إلى نظام شنغن. 
ــائق  منـذ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، شـغلت وزارة الداخليـة نظامـا للتشـخيص المركـزي للوث
المقروءة آليا الصادرة عن الجمهورية التشيكية. ويعمل هذا النظام على إصـدار جـوازات سـفر 
وهويات مقروءة آليا تحمل صـورة مطبوعـة لصاحبـها وتوقيعـه مطبوعـا. ولا تشـير المعلومـات 
المتوافرة إلى أي تزييف لجوازات السفر المقـروءة آليـا مـن “نمـوذج العـام ٢٠٠٠” أو تلاعـب 
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بها. إن القدرة على قراءة الوثائق المذكورة أعلاه آليا تسـرع عجلـة إجـراءات المراقبـة وتجعلـها 
موضع ثقة أكبر. 

أما في ما يتعلق بأعمـال التحضـير لعضويـة الجمهوريـة التشـيكية في الاتحـاد الأوروبي، 
فقـد بـدأ العمـل للتحضـير لتنظيـم تطبيـــق الاتفاقيــة الــتي تحــدد الدولــة المســؤولة عــن فحــص 
التماسات اللجوء المقدمة في إحدى الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي (اتفاقيـة دبلـن) لعـام 
ــــام الأوروبي  ١٩٩٠ ولائحــة (المجلــس الأوروبي) رقــم ٢٠٠٠/٢٧٢٥، بشــأن إنشــاء “النظ
لمضاهــاة بصمــات الأصــابع (يــوروداك)” ليكــون وســيلة لتحديــد هويــة ملتمســي اللجــــوء 
والمحتجزين لعبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بـدون إذن، أو لعبـور الحـدود بـين فـرادى 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدون إذن. 
وتُعـالج المشـكلة في نطـاق الأعمـال التحضيريـــة لإشــراك شــرطة الهجــرة والحــدود في 
النظـام الـدولي للتعـاون بموجـب اتفاقيـة شـنغن. وقـــد ألحــق مركــز “يــوروداك في الجمهوريــة 
التشيكية” الذي يجري تأسيسه حاليا بنظام المعلومـات المتعلـق بالنظـام الآلي لتحديـد بصمـات 
الأصـابع القـائم بـالفعل (والـــذي يجــري التوســع فيــه حاليــا)، والــذي تســتخدمه الشــرطة في 
ـــة علــى الهجــرة القانونيــة وغــير  الجمهوريـة التشـيكية لأغـراض رفـع الدعـاوى الجنائيـة والرقاب
القانونية. ويفي برمجيات هذا النظام القياسية بمتطلبات التوافق مع النظـم المسـتخدمة في الـدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وتعمل معظم نظم معلومات الشرطة في الجمهورية التشـيكية، الـتي تحتفـظ بسـجلات 
للبنود ذات العلاقة وفقـا لاتفاقيـة تنفيـذ اتفـاق شـنغن، بصفتـها قـاعدة بيانـات مركزيـة وطنيـة 
للشرطة يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت، والتي بعضها ثـابت دائـم وبعضـها الآخـر في 
طـور التجريـب. وقـد تم تركيـب مكاشـف المـواد المشـعة ومصـادر الإشـعاع المؤيـــن في مواقــع 
مختارة عنــد نقـاط العبـور الحدوديـة علـى الطرقـات وسـكك الحديـد (لا سـيما حيـث لا يمكـن 

استعمال مرافق مشابهة لدى دولة مجاورة). 
 

١-١٠  ترحب لجنة مكافحة الإرهاب بأي معلومـات تتعلـق بالأنشـطة الـتي تضطلـع بهـا 
الجمهوريـة التشـيكية لمكافحـة الإرهـاب، ولا سـيما المعلومـــات حــول خصــائص الــبرامج 
المستهدفة على وجه التحديـد، والسـلطات الـتي تسـاهم فيـها، وعـن أي آليـة وتسـتهدف 
الحفاظ على التعاون بين مختلف الإدارات في فرادى المجـالات المحـددة في الفقرتـين ٢ و ٣ 

من القرار. وينصب اهتمام لجنة مكافحة الإرهاب على المجالات التالية: 
التجنيد في الجماعات الإرهابية؛  (أ)
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الروابـط بـــين الأنشــطة الإجراميــة (لا ســيما الاتجــار بــالمخدرات) وبــين  (ب)
الإرهاب؛ 

منع توفير الملاذ الآمن للإرهابيين وأي من الأشـكال الأخـرى مـن الدعـم  (ج)
السلبي أو الفعال للإرهابيين أو الجماعات الإرهابيـة. وتشـمل هـذه الفئـة 
ــــا  تقــديم الدعــم الســوقي للإرهــابيين (بمــا في ذلــك اســتخدام تكنولوجي
الحاســوب)، و “تــبرير” الإرهــاب والتحريــض علــى الإرهــاب، وتوفـــير 
اتصالات متبادلة في ما بين مثل تلـك التنظيمـات، والجماعـات والأفـراد؛ 
ــــات الإرهابيـــة، بكافـــة الوســـائل  والحاجــة إلى منــع الإرهــابيين والجماع
الضرورية، من الحصول على المواد الكيميائية أو البيولوجية أو النووية. 

لا ينص القانون الجنائي للجمهورية التشيكية على أحكام بشأن جسم جريمة  (أ)
ـــة’. بيــد أن  ‘التجنيـد في الجماعـات الإرهابيـة’ أو ‘العضويـة في جماعـة إرهابي
المـادة ٣٤ (ز) مـن القـانون الجنـائي تنـــص علــى الظــروف المشــددة للعقوبــة 
عموما لمرتكب جريمة في الحالات التي يكون مرتكب الجريمة هـو المنظـم لهـا، 
أو يكـون عضـوا في جماعـة منظمـة أو طرفـا في مؤامـــرة، لأن هــذه الظــروف 
المشـددة للعقوبـة، بموجـب المـادة ٣ (٤) مـن القـانون الجنـائي، تكتسـي أهميــة 
حين يتم تقييم درجة الخطر التي يتعرض لها المجتمع (العنصـر المـادي للجريمـة) 
من جراء الجريمة. ويتضمن القانون الجنائي أحكاما تُعاقب على تنظيم الجريمة 
والإيعاز إلى شخص بالمشاركة فيـها، وتقبلـها والتحريـض علـى ارتكابهـا، بمـا 
في ذلك تدبير الوسائل لارتكابها (المادة ١٠ من القانون الجنائي)، والمشـاركة 
ـــه (المــادة ١٦٣ أ مــن  الفعليـة في التـآمر الجنـائي، بمـا في ذلـك تقـديم الدعـم ل
القانون الجنائي)، والتحريض على ارتكاب جريمـة (المـادة ١٦٤ مـن القـانون 
الجنائي) وما إلى ذلك. ويعـاقب علـى محاولـة ارتكـاب جريمـة، مثلمـا يعـاقب 

على التحضير لارتكاب جريمة ما في حالة الجرائم الجسيمة. 
يمكن أن يكون الأفراد المتورطون في الاتجار بالمخدرات على صلة بتنظيمـات  (ب)
إرهابيـة مختلفـــة. ويمكــن بالتــالي أن تكــون عــائدات الجريمــة المذكــورة آنفــا 
مخصصة لدعم هذه التنظيمات في أنحاء العالم وتستخدم فعلا في دعمها. غـير 
أنه، وبصراحة أكبر، ثمة صلة بين مــا تقـدم وبـين محـاولات الاتجـار بالأسـلحة 
أو المواد الخطرة. ففي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، صـودر مـا ينـاهز ٣ كـغ 
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ـــة بإخضاعــها لتحليــل  مـن المـواد المشـعة وقـام مكتـب الدولـة للسـلامة النووي
دقيق، وقد أبلغت بهذه الحالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. 

ـــوم، سُــجلت في الجمهوريــة التشــيكية  منـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ وحـتى الي (ج)
حالات لتبرير الإرهاب شفهيا وخطيا وبواسطة الإنترنت، وهي تعـزى عـادة 
إلى المجموعـــات المتطرفـــة (إلى اليســـار واليمـــين المتطرفـــين والآراء المتطرفــــة 
لمواطنين من البلدان الإسلامية يعيشـون في الجمهوريـة التشـيكية). وفي بعـض 
الحالات، تم بحث هذه الأحداث لمعرفة مــا إذا كـانت الجريمـة المرتكبـة تخضـع 
للمادة ١٦٤ من القانون الجنائي (التحريض) أو المادة ١٦٥ (تـأييد الجريمـة)، 
غـير أن أحـدا لم يُـدن لارتكابـه جريمـة ذات صلـة بالإرهـاب في أي مـن هــذه 

الحالات. 
١-١١  تذكـر الجمهوريـة التشـيكية في تقريرهـا الأول المقـــدم اســتجابة للفقــرة ٢ (ب) 
(ص. ٨) أن مكافحة الإرهاب تدخل ضمن اختصاصات الشرطة في الجمهورية التشيكية 
ودائرة المعلومات الأمنية. وترحب لجنة مكافحة الإرهاب بالحصول على معلومات بشأن 

الطريقة المستخدمة لتنسيق عمل الهيئات المكلفة بتنفيذ أحكام القرار. 
ـــاب في اختصاصــات الشــرطة في الجمهوريــة  بموجـب القـانون تدخـل مكافحـة الإره
التشيكية ودائرة المعلومات الأمنية؛ كما تساهم فيها بشتى الطرق جميـع الإدارات ومؤسسـات 
ـــل  أخـرى مركزيـة معينـة تابعـة لإدارة الدولـة أنيطـت بهـا مـهام ذات صلـة في إطـار خطـة العم

الوطنية لمكافحة الإرهاب. 
والحكومـة مسـؤولة عـن أنشـطة أجـهزة الاسـتخبارات العامـة وتقـوم بتنسـيقها (انظـــر 
القانون ١٩٩٤/١٥٣ المتعلق بأجـهزة الاسـتخبارات العامـة)؛ ويخضـع مديـر دائـرة المعلومـات 
الأمنية للمساءلة قِبلَ الحكومة؛ ويخضـع مديـر مكتـب العلاقـات الخارجيـة والإعـلام للمسـاءلة 
ـــلَ وزيــر الدفــاع.  قِبـلَ وزارة الداخليـة، ورئيـس الاسـتخبارات العسـكرية يخضـع للمسـاءلة قِب
وتقـدم أجـهزة الاسـتخبارات العامـة تقريـرا سـنويا عـن أنشـطتها إلى الرئيـس والحكومـة. كمــا 
ـــى الفــور إلى الشــرطة في الجمهوريــة التشــيكية، وإلى الســلطات  تقـدم المعلومـات العاجلـة عل

الحكومية الأخرى تبعا لطبيعة التقرير واختصاص السلطة الحكومية المعنية. 
وتتعاون أجهزة الاستخبارات العامـة علـى المسـتوى الوطـني ومـع نظائرهـا في الخـارج 

طبقا للاتفاقات المبرمة بموافقة الحكومة التشيكية. 
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١-١٢  تطلب الفقرة ٢(هـ) من القرار أن تكون لكل دولة عضو، مـن بـين جملـة أمـور، 
هياكل فعالة للشرطة و/أو الاستخبارات و/أو غيرها من الهياكل فضلا عن أنظمة قانونيـة 
مناسـبة لأغـراض اكتشـاف ورصـد واحتجـاز المتورطـــين في الأنشــطة الإرهابيــة ومقدمــي 
ــول  الدعـم للأنشـطة الإرهابيـة، وأن تكـون كـل دولـة عضـو قـادرة بالتـالي علـى كفالـة مث
هؤلاء الأشخاص أمام محكمة. فهل تنظم دورات خاصة في الجمهوريـة التشـيكية (بشـكل 
ــة،  منتظـم أو مـن وقـت إلى آخـر) للمحققـين أو ضبـاط الشـرطة أو المدعـين العـامين للدول
وغــيرهم مــــن الموظفـــين الإخصـــائيين في اكتشـــاف الإرهـــابيين أو المنظمـــات الإرهابيـــة 

ومحاكمتهم؟ وفي هذه الحال، يرجى تقديم وصف موجز عنها إلى اللجنة. 
إلى جانب الوحدة الجاري إعدادها حاليا (انظر السؤال ١-١)، ومن ناحية المشاركة 
على الصعيد الدولي يمكننا الإشارة إلى مشاركة خبراء من وزارة الداخلية في مشـروع برنـامج 
المعونــة الأوروبيــة للبلــدان المنضمــة إلى الاتحــاد الأوروبي، الوحــــدة ٠٨ - تقـــديم المشـــورة، 
والتدريب والاستفادة من خبرات الوحدات في “مصادرة” عائدات الجرائم المرتكبـة في ألمانيـا 

(درِسدن، شتوتغارت). 
وتشارك وحدات التدخل السريع بالشرطة (وحـدة الاسـتجابة السـريعة) في التدريـب 

بشكل منتظم في الجمهورية التشيكية، مع مشاركة من نظرائها من بلدان أجنبية. 
ــاب  ونشـير أيضـا في هـذا الصـدد إلى حلقـتي العمـل الأولى والثانيـة بشـأن تمويـل الإره
اللتين نظمهما الاتحاد الأوروبي في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ و ٧ تشرين الثـاني/نوفمـبر 

٢٠٠٣ ببروكسل، واللتين حضرهما ممثلون عن الوحدات الخاصة في الشرطة التشيكية.  
وفي عـامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ نُظـم أيضـا عـدد مـــن الــدورات التدريبيــة في الولايــات 
ـــى الرصــد ومعالجــة المتفجــرات  المتحـدة الأمريكيـة، تلقـى خلالهـا خـبراء تشـيكيون تدريبـا عل

وإدارة الأزمات. 
١-١٣  في مـا يتصـل بــالتنفيذ الفعلــي للفقــرة ٢ (هـــ)، يرجــى ذكــر الطرائــق الخاصــة 
التييمكن استخدامها في الجمهورية التشيكية أثناء عمليات التحقيق في الإرهاب (كمراقبة 
الاتصالات، والترصد الإلكتروني، والملاحظة، والعمليـات السـرية؛ ومراقبـة الإمـدادات، 
و “المشتريات الزائفة” و “الجرائم الزائفة” الأخرى؛ والمخبرون المجـهولون، والتعقـب عـبر 
الحدود، وزرع أجهزة التنصت في أماكن خاصة أو عامة، إلخ). يرجى شرح المبـدأ الـذي 
يبرر استخدام هذه الطرائق والشروط القانونية التي تسمح باسـتخدامها. واللجنـة مهتمـة 
بمعرفة  ما إذا كانت هذه التقنيات تطبَّق في ما يتعلق بالمشتبه فيهم فقط، أو مــا إذا كـانت 
تُسـتخدَم فقـط بموافقـة إحـدى المحـاكم، أو مـا إذا كـان اســـتخدامها مرتبطــا بفــترة زمنيــة 
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محددة، إلخ. وهل يمكن أن تشرح الجمهورية التشيكية كيف يمكن استخدام هذه الطرائق 
بالتعاون مع بلد آخر؟ 

قضيـة “طرائـق التحقيـق الخاصـة” المسـتخدمة أثنـاء التحقيقـات الجنائيـة، الـتي تشـــمل 
الإرهاب، يشملها القانون رقم ١٩٩١/٢٨٣ المتعلق بالشرطة في الجمهوريــة التشـيكية، الجـزء 
٢٣ ومـا يليـه (الجـــزء ٢٣ - الإذن باســتخدام المتفجــرات وأجــهزة التفجــير؛ الجــزء ٢٣ أ - 
الإذن باستخدام وسائل وأجهزة الدعم الاسـتخباراتي؛ الجـزء ٢٣ ب - الهويـة السـرية؛ الجـزء 
٢٣ ج - الوسائل التآمرية؛ الجزء ٢٣ د - أجهزة الإنذار؛ الجزء ٢٣ هـــ - الأمـوال الخاصـة؛ 
ـــة، الجــزء ٨٦ ومــا يليــه (الجــزء ٨٦ -  الجـزء ٢٣ و - المخـبرون) وقـانون الإجـراءات الجنائي
الاستيلاء على الشحنات؛ الجـزء ٨٧ - فتـح الشـحنات؛ الجـزء ٨٧ أ - اسـتبدال الشـحنات؛ 

الجزء ٨٧ ب - التسليم الخاضع للمراقبة). 
ــل  بيـد أن المؤسسـات المذكـورة أعـلاه نـادرا مـا تُسـتخدم في مكافحـة الإرهـاب المحتم
(ففي عام ٢٠٠٢، مثلا، استُخدمت تقنية تعقــب الشـحنات في إطـار مكافحـة الإرهـاب مـرة 
واحدة، ولم تستخدم هذه التقنية قـط في عـام ٢٠٠٣)؛ إلا أنهـا تُسـتخدم بشـكل أكـثر تواتـرا 
إلى حد كبير في مكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات (إذ تسجَّل عشرات الحالات كل سنة). 

وبغيـة الحصـول علـى معلومـات هامـة للإجـراءات الجنائيـة، يمكـن اســـتخدام الوســائل 
والأجـهزة الاسـتخباراتية التاليـة لأغـراض المحاكمـات، شـرط عـدم وجـــود أي وســيلة أخــرى 
لبلـوغ الهـدف المنشـود أو شـرط أن يكـون بلـوغ هـذا الهـدف بطريقـة أخـرى تصادفـه عوائـــق 

كبيرة: 
النقل الوهمي لشيء مـا (الجـزء ١٥٨ ج مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة) -  (أ)
يمكن تلفيق عملية وهميـة للشـراء أو البيـع، أو أي وسـيلة أخـرى لنقـل شـيء مـا. وبغيـة القيـام 
بعمليـة نقـل وهميـة، يُطلـب الحصـول علـى إذن خطـي صـادر عـن المدعـي العـام. وفي الحـالات 
الطارئــــــة، يمكن لسلطـــــــة الشرطة أن تتقدم لاحقـا بطلـب للحصـول علـى هـذا الإذن، وإذا 
لم تحصــل علــى هــذا الإذن خــلال ٤٨ ســاعة، تُنــهي عمليــة النقــل الوهميــة ولا يُســمح لهـــا 
باستخدام أي من المعلومات التي حصلت عليها بهـذه الطريقـة. ويجـب تقـديم محضـر لكـل مـن 

عمليات النقل الوهمية إلى المدعي العام في غضون ٤٨ ساعة. 
مراقبة الأشخاص والأصناف (الجزء ١٥٨ د من قانون الإجراءات الجنائية)  (ب)
- تنطوي هذه التقنية على جمع ملاحظات عن الأشخاص والأصنـاف بالوسـائل التكنولوجيـة 
السرية وغيرها. وإذا كان من الضروري إجراء تسـجيلات صوتيـة أو مرئيـة أو غـير ذلـك مـن 
التسـجيلات خـلال المراقبـة، تعـــين الحصــول علــى إذن مــن المدعــي العمومــي. وفي الحــالات 
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الطارئة يمكن لسلطة الشرطة أن تتقدم بطلب للحصول على هذا الإذن في وقـت لاحـق؛ وإذا 
لم تحصل على هـذا الإذن خـلال ٤٨ ساعــــــة، تُنـهي عمليــــــة المراقبـــــة وتتلـف التسـجيلات 
ـــأثرت  ولا يُسـمح لهـا باسـتخدام أي مـن المعلومـات الـتي حصلـت عليـها بهـذه الطريقـة. وإذا ت
حرمة ملكية خاصة أو أسرار بريدية جـراء عمليـة المراقبـة، أو إذا تم التحقـق بواسـطة الوسـائل 
التكنولوجيـة مـن مضمـون وثـائق وسـجلات خطـيرة أخـرى مودعـة في ملكيـة خاصـــة، تعيَّــنَ  
الحصول على إذن مسـبق مـن المدعـي العمومـي. ويُمنـح إذن المدعـي العـام أو إحـدى المحـاكم 
لفترة أقصاها ستة أشهر؛ ويجوز تمديد هذا الإذن مرارا لفترة أقصاها ستة أشهر في كل حالـة. 
وبالإضافة إلى ذلك يمكن اللجوء أيضا إلى المراقبة إذا ما وافق على هذا الأمـر الشـخص الـذي 
سـتُمَس حقوقـه وحرياتـه جـراء المراقبـة. ويجـب علـى مراقـبي الاتصـالات والعـاملين معــهم، أو 
مكتب البريد أو الشـخص المسـؤول عـن نقـل الشـحنات أن يبـدي التعـاون الـلازم مـع سـلطة 
الشـرطة والاحـترام لتعليماتهـا خـلال القيـام بعمليـات المراقبـة؛ ويجـب أن يكـــون هــذا التعــاون 

بدون مقابل. 
اسـتخدام عميـل (الجـزء ١٥٨ هــ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة) – يقتصــر  (ج)
استخدام هذه الطريقة على الإجراءات التي تنطوي بشكل خاص على جرائم جسيمة أو على 
جرائـم ارتُكبـت بهـدف تنفيـــذ مؤامــرة إجراميــة، أو علــى جرائــم أخــرى تكــون الجمهوريــة 
التشـيكية ملزمـة بالمحاكمـة علـى ارتكابهـا بموجـب معـاهدة دوليـة (بينـها جرائـم تنطـــوي علــى 
الإرهاب على النحو المحدد في الرد الأول بموجب المادة ٢ (أ) ألف وباء). والعميل هو ضـابط 
شرطة ينفذ المهام التي تنيطها به السلطة الإدارية، والـذي يعمـل مـن الناحيـة المبدئيـة علـى نحـو 
يخفي الغاية الحقيقية من الأنشطة التي يقوم بها. وتسهيلا لأنشطة العميل، يمكــن اختـلاق هويـة 
شخصية مختلفة والاضطـلاع بأنشـطة اقتصاديـة مسـتقلة، وإخفـاء عملـه كضـابط في الشـرطة. 
ويؤذن باستخدام عميل بقرار من قاضٍ في المحكمة العليا المختصة استنادا إلى طلـب مقـدم مـن 
مدعٍ عمومي بمكتب المدعي العام. ويجوز تمديد هـذا الإذن مـرارا. ولا يحتـاج العميـل إلى إذن 
بمراقبة الأشخاص والأصناف، حتى ولو كانت ستجرى عمليـات تسـجيل صـوتي أو مرئـي أو 
غير ذلــك مـن التسـجيلات خـلال عمليــــــة المراقبـة. ويقـوم المدعـي العمومـي بـالتثبت بشـكل 

منتظم مما إذا كانت الأسباب التي تدعو إلى استخدام العميل لا تزال قائمة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن تطبيـق إجـراءات أخـرى وفقـا للأحكـام والشـروط المبينــة 

أدناه في قانون الإجراءات الجنائية: 
تسليم أو نقل صنف (الجزءان ٧٨ و ٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية)؛  -
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ـــاكن أخــرى (الأجــزاء ٨٢ إلى ٨٥ أ مــن  تفتيـش الأشـخاص أو المنـازل، وتفتيـش أم -
قانون الإجراءات الجنائية)؛ 

الاستيلاء على الشحنات وفتحـها واسـتبدالها ومراقبتـها (الأجـزاء ٨٦ إلى ٨٧ ج مـن  -
قانون الإجراءات الجنائية). 

ومـن الممكـن أيضـا اسـتخدام التنصـت علـى عمليـات الاتصـال السـلكي واللاســـلكي 
وتسجيلها وفقا للجزأين ٨٨ و ٨٨ أ من قانون الإجراءات الجنائية على أن تكون الإجراءات 
الجنائية الجارية تتعلق بجريمة متعمدة جسيمة جـدا أو بجريمـة متعمـدة أخـرى تكـون الجمهوريـة 
التشيكية ملزمة بموجب معاهدة دولية بمحاكمة مرتكبيها (بينها جرائم تنطوي علـى الإرهـاب 
على النحو المحدد في الرد الأول بموجـب المـادة ٢ (أ) ألـف وبـاء). ومـن الممكـن زرع أجـهزة 
تنصت على عمليات الاتصال السلكي واللاسلكي وتسجيلها (باستثناء الاتصالات بــين متـهم 
ومحاميـه) والحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات عـن عمليـات الاتصـــال الســلكي واللاســلكي 
المستخدمة (كالبيانات الشخصية والبيانات الوسيطة). ويتطلب هذا الأمـر الحصـول علـى إذن 
من المحكمة يمكن إصداره لفترة أقصاها ستة أشهر ويجوز تمديده مرارا. وإذا ما وافق مستخدم 
معدات الاتصال السلكي واللاسلكي ذات الصلة، يمكن في أي وقت بدء عمليـة زرع أجـهزة 
التنصـت علـى عمليـات الاتصـال السـلكي واللاسـلكي وتسـجيلها. وإذا مـا اكتُشـفت خـــلال 
عملية التنصت وقائع غير هامة لسـير الإجـراءات الجنائيـة، توجـب إتـلاف عمليـات التسـجيل 

تلك وفق الطريقة المعتمدة. 
ويجرى التعاون بشكل مباشر بين المحققين من بلدان مختلفـة في تعقـب شـحنة مـا وفقـا 
لاتفاقات ثنائية؛ وفي حال عدم وجود هذه الاتفاقات، يجرى التعاون من خـلال وزارة العـدل 
استنادا إلى اتفاقات المساعدة القانونية (فقد شارك مثلا قسم الأسـلحة التـابع لوحـدة مكافحـة 
الجريمة المنظمة، التابعة لدائرة الخدمات والتحقيقات الجنائية، في التعقب الدولي لشحنة مرة في 
هـذه السـنة، ولكنـه لم يضطلـع خـلال السـنة الماضيـة بـأي نشـاط ممـاثل البتـة؛ ويسـتخدم المقــر 
الوطني لمكافحة المخدرات هذه الطريقة عشرات المـرات كـل سـنة). وثمـة تعديـل أُدخـل علـى 
قانون الإجراءات الجنائية لتنظيم تعقب الشحنات في العملية الجنائية، وأصبح نافذا اعتبارا مـن 

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، أدى إلى تبسيط مجمل هذه الإجراءات إلى حد كبير. 
ويرد بشكل صريح تنظيم العناصر الدولية في الجزء ٨٧ ب (٤) (الشحنات الخاضعـة 
للمراقبة) وفي الجزء ١٥٨ هـ (٨) (استخدام أحد العملاء) من قـانون الإجـراءات الجنائيـة وفي 
ـــة  الجزأيــن ٤٨ ب و ٤٨ ج مــن القــانون رقــم ١٩٩١/٢٨٣ المتعلــق بالشــرطة في الجمهوري

التشيكية. 
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ومن الممكن حاليــا التقـدم بمثـل هـذه الطلبـات وفقـا بشـكل رئيسـي للاتفاقيـة المتعلقـة 
بغسل إيرادات الجريمة وتفتيشها وضبطـها ومصادرتهـا (ستراسـبورغ، ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٠) أو وفقـا للأحكـام العامـة للاتفاقـــات الدوليــة بشــأن المســاعدة القانونيــة في القضايــا 

الجنائية. 
ويشمل القانون المتعلق بالشرطة في الجمهورية التشيكية (الجزء ٤٨ ومـا يليـه) مسـألة 

العلاقات بين شرطة الجمهورية التشيكية والشرطة التابعة لبلدان أخرى. 
ويركـز التعـاون الـدولي للشـرطة التشـيكية في مجـال مكافحـة الإرهـــاب علــى البلــدان 
الأوروبية؛ أما في ما يتعلـق بـالبلدان غـير الأوروبيـة فيـتركز معظـم هـذا التعـاون مـع الولايـات 
المتحدة الأمريكيــة وإسـرائيل وكنـدا واليابـان. ويعكـس التعـاون الـدولي للمؤسسـات المركزيـة 
والوحـدات الاسـتخباراتية والأمنيـة المختصـة في الجمهوريـة التشـــيكية الالتزامــات النابعــة مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة الملزمــة للجمهوريــة التشــيكية (بمــا فيــها الاتفاقيــات المتعلقــة بالمســـاعدة 
القانونية) ومن الاتفاقات المبرمة بـين كـل مـن الكيانـات الأمنيـة والاسـتخباراتية. أمـا في مجـال 
التعـاون الـدولي للشـرطة، فتقـوم إدارة التعـاون الـدولي للشـرطة بمجلـس رئاسـة الشـرطة، الـــتي 
أنشئت عام ١٩٩٩ والخاضعـة لنـائب رئيـس الشـرطة لشـؤون التنسـيق والإجـراءات النظريـة، 
بدور هام. وتضطلع بالمهام المذكورة أعلاه ضمن إدارة التعاون الـدولي خمسـةُ أفرقـة مسـتقلة: 
المقـر الوطـني للمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة، وفريـق العلاقـات الخارجيـــة، وفريــق التنظيــم 

 .(Sirene) ”والمنهجيات، وفريق مكتب الشرطة الأوروبي، وفريق “سايرين
وتسعى أيضا الجمهورية التشيكية إلى تطبيق كل من مبادئ ميثـاق مـا قبـل الانضمـام 
المـبرم بـين الـــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي والبلــدان المرشــحة للانضمــام إليــه في مجــال 

مكافحة الجريمة المنظمة، الذي أُقر في عام ١٩٩٨. 
وتضطلــع وزارة الداخليــة بالمســؤولية عــن تنســيق إبــرام الاتفاقــات المتعلقــة بتعـــاون 
الشرطة. ومع أن تمويل الإرهاب لا يشكل لب الموضوع بشكل مباشر في معظم هذه الوثـائق 
التعاقدية، إلا أن بالإمكان تطبيقها في هذا المجال لأنها تحكم التزام الأطراف المتعـاقدة بالتعـاون 
في منع ومكافحة وكشف الجريمـة وفي إجـراء عمليـات التحقيـق، الـتي تشـمل الإرهـاب. وثمـة 
عقودٌ أحدث جرى إعدادها وإبرامها تنظِّم بشكل صريح التعاون على مكافحة الإرهاب، بمـا 

في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب. 
وتبرم وحدة التحليل المالي مذكـرات تفـاهم مـع نظرائـها في البلـدان الأجنبيـة؛ وتحـدد 
هـذه الاتفاقـات أحكـام وشـروط تبـادل المعلومـات. وقـد أُبـرم حـتى الآن ١٣مذكـرة مـن هــذا 

القبيل. 
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١-١٤  فيما يتعلق بـالالتزام بمحاكمـة الإرهـابيين ومؤيديـهم، نرجـو بيـان مـا إذا كـانت 
الجمهورية التشيكية، في نطاق الملاحقة القضائية للجرائم المتصلة بالإرهاب، قد اعتمـدت 
تدابير لحماية الأهداف المستضعفة (مثل حمايـة الضحايـا، والأشـخاص المتعـاونين مـن أجـل 
ـــح طبيعــة الأنظمــة  تحقيـق العدالـة، والشـهود، والقضـاة، والمدعـين العـامين). نرجـو توضي
القانونيـة والإداريـة الـتي تكفـل هـذه الحمايـة. وهـل يمكـن للجمهوريـة التشـيكية أن تقــدم 
معلومات عما إذا كانت هذه التدابير يمكن تطبيقـها بالتعـاون مـع بلـد آخـر أو بنـاء علـى 

طلب بلد آخر؟ 
لا ينـص القـــانون بعبــارة صريحــة علــى توفــير الحمايــة للشــهود في الحــالات المتعلقــة 
بالإرهاب، حيث لا يفرق بين القضايا المختلفة (وإن كان يمـيز هـذه القضايـا بنـاء علـى جديـة 

الخطر الذي قد يتعرض له شاهد معين). 
والقانون رقم ٢٠٠١/١٣٧ بشأن الحمايـة الخاصـة للشـهود وغـيرهم مـن الأشـخاص 
فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية وبشأن تعديل قانون الإجراءات المدنيـة رقـم ١٩٦٣/٩٩، ينظـم 
في صيغته المعدلة توفير حماية خاصة ومساعدة خاصة للأشخاص المعرضين للخطر في الحـالات 
الـتي لا يمكـن فيـها ضمـان سـلامتهم بوسـائل أخـرى (وفقـــا للنقطتــين ١ و٢). و “الشــخص 

المعرض للخطر” في عرف هذا القانون واحد من الفئات التالية: 
شخص أدلى بتفسير أو شــهادة أو مـن المقـرر أن يـدلي بتفسـير أو شـهادة، أو  (أ) 
قدم إفادة باعتباره مدعى عليـه أو مـن المقـرر أن يقـدم إفـادة بهـذا الوصـف، أو سـاعد بصـورة 
أخرى في تحقيق الغرض من دعوى جنائيـة وفقـا لقـانون الإجـراءات الجنائيـة أو مـن المقـرر أن 

يقدم مساعدة من هذا النوع؛ 
أو خبير أو مترجم أو محامي دفاع، إذا كان المدعـى عليـه الـذي يمثلـه المحـامي  (ب)
قد قدم إفادة أو من المقرر أن يقدم إفادة من شأنها أن تسـاعد في تحقيـق الغـرض مـن الدعـوى 

الجنائية؛ 
أو “شخص حميـــم” (قريب) لأحـد الأشـخاص المذكوريـن في الفقرتـين (أ)  (ج)

أو (ب). 
و “الشـخص المحمـي” هـو شـخص معـــرض للخطــر يمنــح حمايــة خاصــة ومســاعدة 

خاصة. و “الحماية والمساعدة الخاصة” تمثل مجموعة من التدابير تشمل ما يلي: 
الحماية الشخصية؛  -
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نقـل الشـخص المحمـي إلى مكـان آخـر، مـع أفـراد أسـرته، ومسـاعدته علـى الاندمـــاج  -
الاجتماعي في بيئته الجديدة؛ 

إخفاء الهوية الحقيقية للشخص المحمي.  -
ويجوز منح الحماية والمساعدة الخاصة بالشروط التالية: 

ـــددة لتوفــير الحمايــة  موافقـة الشـخص المعـرض للخطـر علـى الأسـاليب والشـروط المح -
والمساعدة الخاصة له، ومن بينها تجهيز واستخدام بياناته؛ 

موافقة وزير الداخلية على طلب مقـدم إليـه مـن الشـرطة أو قـاض أو مـدع عـام لمنـح  -
الحماية والمساعدة الخاصة لشخص ما معـرض للخطـر؛ ويحيـل إليـه القضـاة والمدعـون 

العامون هذه الطلبات عن طريق وزير العدل. 
وإذا ما كان الشخص المعرض للخطر أو المحمي قاصرا أو محروما من الأهلية القانونيـة 
ــة  بحكـم مـن المحكمـة أو قيـدت أهليتـه القانونيـة بحكـم مـن المحكمـة، يقـدم الوصـي عليـه الموافق

المذكورة أعلاه. 
وتُعد في الوقت الراهــن وزارة الداخليـة تعديـلا للقـانون رقـم ٢٠٠١/١٣٧؛ كمـا أن 
عدم وجود تشريع خـاص بالتعـاون الـدولي في هـذا المجـال عـامل مؤثـر. فبـالنظر إلى الأوضـاع 
ـــة التشــيكية، يمكــن أن تعــرض حالــة تتطلــب فيــها حمايــة  الجغرافيـة والديموغرافيـة للجمهوري
الشخص نقله خارجها مـن أجـل سـلامته. وبـالطبع فمـن المـهم في هـذه الحـالات توفـير حمايـة 
فورية له من قبل قوات أمن أجنبية بصورة مباشرة. غير أن هذا اللون مـن التعـاون يتطلـب أن 
تستطيع الجمهورية التشيكية أيضا توفير وضمان الحمايـة الخاصـة المناسـبة للأشـخاص المحميـين 

كخدمة مقدمة من شرطتها عندما تطلب منها هذا سلطة في بلد آخر. 
١-١٥  يما يتعلق بالتنفيذ الفعال للفقرة ٢(هـ)، هل يمكن أن تتكرم الجمهورية التشيكية 
بتزويد لجنة مكافحة الإرهاب بمعلومات عـن عـدد الأشـخاص الجـاري ملاحقتـهم قضائيـا 

للأسباب التالية: 
ممارسة أنشطة إرهابية؛  -
تمويل أنشطة إرهابية؛  -

تجنيد أفراد لحساب منظمات إرهابية؛  -
دعم إرهابيين أو منظمات إرهابية.  -
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وكم خضع منهم للملاحقة القضائية بسبب حصولهم على دعم (بما يشمل تجنيـد 
الأفراد) من أجل الكيانات التالية: 

المنظمات المحظورة؛  -
الجماعات أو المنظمات الإرهابية الأخرى؟  -

ــــدة ١٩٩٣-٢٠٠٣)، صُنفـــت  خــلال وجــود الجمهوريــة التشــيكية (أي خــلال الم
حالتان فقط بأنهما تنطبق عليهما مواصفات الجريمــة المتعلقـة بالإرهـاب (ولم يكـن بـأي منـهما 
عنصـر دولي)؛ أمـا في الحـالات الأخـرى، فكـان الشـــق الجنــائي فيــها مختلفــا (نشــر تحذيــرات 

كاذبة، تهديد الأمن العام، الابتزاز). 
١-١٦  فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للمادة ٥ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب، 
ـــة التشــيكية قــد اتخــذت تدابــير راميــة إلى تحديــد  نرجـو توضيـح مـا إذا كـانت الجمهوري
ـــيما  المسـؤولية المدنيـة والجنائيـة والإداريـة للأشـخاص الاعتبـاريين المتصلـين بالجريمـة، لا س
الجرائم المتصلة بالإرهاب؟ ونرجو تقـديم إجابـة محـددة مـع عـرض موجـز لطبيعـة الأنظمـة 
القانونية ذات الصلة؟ وهل من الممكـن للأشـخاص الاعتبـاريين أن يتحملـوا المسـؤولية في 

الحالات التي لا يمكن فيها تحميل المسؤولية لشخص طبيعي أو إدانته؟ 
كمـا سـبق أن أوضـح الـرد علـى الفقرتـين ١-٣ و ١-٨، فـإن الجمهوريـــة التشــيكية 
ــــاريين. وســـتتصل هـــذه  بســبيلها إلى اســتحداث مبــدأ المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الاعتب
ـــاقب عليــها باعتبارهــا جرائــم إرهابيــة، ولا ســيما الجريمــة الــتي  المسـؤولية أيضـا بـالجرائم المع
استحدثت مؤخرا باسم “الهجوم الإرهابي”. وسيتحمل الأشخاص الاعتبـاريون المسـؤولية في 
الحالات التي يتعذر فيها تحديد هوية شــخص طبيعـي ارتكـب عمـلا غـير مشـروع أو الحـالات 

التي لا يمكن إثبات المسؤولية الجنائية على شخص طبيعي معين. 
وتنســق وزارة الداخليــة عمليــة إعــــداد قـــانون للمخالفـــات الإداريـــة ســـيوفق بـــين 
التشريعات المتعلقة بالجرائم الإدارية للأشـخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين. ومـن المتوقـع أن يبـدأ 
ـــس  سـريان هـذا القـانون اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥. غـير أننـا نـرى أن هـذا لي
سوى حل يستخدم عند الطـوارئ لمعالجـة الحـالات الـتي يتعـذر فيـها تطبيـق الأحكـام المنطويـة 
على المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبـاريين (وسـيدخل هـذا القـانون أيضـا إلى حـيز التنفيـذ 
ـــة  اعتبـار مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥ وفقـا للمدونـة الجديـدة لقـانون الإجـراءات الجنائي

والقانون الجنائي). 
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١-١٧  جاء في تقرير الجمهورية التشيكية الأول في رده على الفقرة ٣(أ) (صفحــة ٢٤ 
مـن النـص العـربي) أنـه “في ميـدان تكنولوجيـا المعلومـات (وبـالأخص الإنـترنت)، تبــين أن 
هناك مجالات خطرة للغاية تتطلب المعالجــة”. فـهل يمكـن للجمهوريـة التشـيكية أن تعـرض 
ـــل يمكــن  بإيجـاز للخطـوات الـتي اتخذتهـا للتصـدي لهـذا التحـدي علـى وجـه التحديـد؟ وه
ـــانت قــد ســنت قوانــين  للجمهوريـة التشـيكية أن تبلـغ لجنـة مكافحـة الإرهـاب بمـا إذا ك
لمكافحـة الجرائـم الحاسـوبية؟ وهـل تعـتزم الجمهوريـة التشـيكية التوقيـــع والتصديــق علــى 
اتفاقية الجرائم الحاسوبية وبروتوكولهــا الإضـافي المتعلـق بتجـريم أفعـال العنصريـة وكراهيـة 

الأجانب المرتكبة بواسطة النظم الحاسوبية؟ 
قضية سرية المعلومات معالجة تشريعيا في إطار القانون رقم ١٩٩٨/١٤٨. 

وفي إطـار مكتـب النظـم الإعلاميـة (الـذي أصبـح الآن جـزءا مـــن وزارة المعلوماتيــة)، 
جـرى إعـداد وثيقـة تمهيديـة بشـأن وضـع معيـار لنظـم المعلومـات الإداريـة العامـة والتـأكد مــن 

الالتزام به. وعنوان هذه الوثيقة “سياسة أمن نظم المعلومات الإدارية العامة”. 
ـــدول المنضمــة للاتحــاد  وفي إطـار مشـروع التوأمـة التـابع لبرنـامج المعونـة الأوروبيـة لل
الأوروبي، والمعنون “تحديث الإدارة المركزية للدولة”، عقـد مكتـب النظـم الإعلاميـة في عـام 
٢٠٠٢ – بالتعاون مع الشركاء الفنلنديـين - حلقـة دراسـية بعنـوان “أمـن المعلومـات” دُعـي 
إلى حضورهـا مديـرو شـعب تكنولوجيـا المعلومـــات/نظــم المعلومــات في الإدارات الحكوميــة. 
وسبقت هذه الحلقة الدراسية دراسة اسـتقصائية اسـتبانية عـن إدارة أمـن المعلومـات في فـرادى 
المؤسسات المركزية للإدارة الحكومية. ومن المتوقع إعداد دراسـة موجـزة لمسـح الحالـة في هـذا 

الميدان في الجمهورية التشيكية.  
وتجري مقارنة التدابير الأمنية المتخذة في الجمهورية التشيكية مـع التدابـير الأمنيـة الـتي 
اتخذتها البلدان الأخرى. وقد طلبـت وزارة الداخليـة مـن الهيئـات التمثيليـة التابعـة للجمهوريـة 
التشيكية في الخارج إمدادها بالمعلومات عـن التدابـير الشـرطية والعسـكرية والسياسـية المتخـذة 
ـــات عــن نشــاط نظــم الطــوارئ المتكاملــة والاســتراتيجيات  في هـذا الميـدان، وكذلـك معلوم
الإعلاميـة ودور هـذه المؤسسـات في القيـام بهـذه الأعمـال (أفرقـــة معالجــة الأزمــات، ومــا إلى 

ذلك) في بلدان شتى في العالم. 
وأمن نظم المعلومات التي تعالج المعلومات المحظورة مكفول بصورة كافيـة فيمـا يتعلـق 
بالأخطار الرئيسية الناجمة عن هجوم إرهابي ممكن الوقوع في الجمهوريـة التشـيكية. وقـد أولي 
ــاتو) في  اهتمـام خـاص بضمـان هـذا الأمـن عندمـا عُقـد مؤتمـر قمـة حلـف شمـال الأطلسـي (الن
بـراغ. ولكـن تظـل الكـوارث الطبيعيـة والهجمـات الإرهابيـة الشرسـة أخطـارا تتـهددها. ومــن 
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الصعب توفير قدر مواز من الحماية ضد مثل هذا الخطر بسبب التكاليف الاستثمارية الباهظـة 
التي يتطلبها وبسبب القيود التنظيمية (حماية المنشآت المسجلة ومـا إليـها). ثم أن افتقـار الكثـير 

من النظم إلى عمليات توثيق أمنية كافية لا يزال يمثل مشكلة. 
وقـد أعـد مكتـب النظـم الإعلاميـة وثيقـة لمجلـس أمـن الدولـة بعنـوان “معلومـات عــن 
إعداد حل نظري للحد من عواقب التصارع علـى المعلومـات واخـتراق أجـهزة الاسـتخبارات 
الأجنبية لنظم المعلومات والهجمات الإجرامية على تلك النظم والقضاء على تلك العواقب”، 

وقد جرت مناقشتها في عام ٢٠٠٢.  
وتتطرق أيضا إلى تلك الأمور بعض الوثائق المعدة لمعالجـة مواضيـع أوسـع نطاقـا مثـل 

“مفهوم المعلوماتية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٣”. 
ومكتب الأمن الوطني (بالتعاون مع فرادى الـوزارات والمؤسسـات المركزيـة الأخـرى 
في الإدارة الحكوميـة) مسـؤول عـن تفقـد نظـم المعلومـات الـتي تتعـامل مـع البيانـات الحساســـة 
لنظم المعلومات التي تخدم أجهزة ذات أهمية حيوية؛ ولا سيما أن مكتب الأمـن الوطـني يتخـذ 
تدابير وفقا للقاعدة التنظيمية رقم ١٩٩٩/٥٦ المتعلقة بحمايـة أمـن نظـم معلومـات الـتي تعـالج 
معلومات محظورة وإصدار الشهادات المتعلقة بها ومتطلبات إصدار هذه الشهادات، التي تحـدد 
متطلبات أمن نظم المعلومـات الـتي تعـالج المعلومـات المحظـورة، والحـد الأدنى مـن المتطلبـات في 
مجال الأمن الحاسوبي، والإجراءات والطرق المتعلقة بعمليـة إصـدار شـهادات نظـم المعلومـات، 

وتفاصيل هذه الشهادات. 
ــــم ١٩٩٨/١٤٨  وفي عــام ٢٠٠٢، أدرجــت “الأنشــطة الحساســة” في القــانون رق
الخـاص بحمايـة لمعلومـات المحظـورة؛ وتشـمل هـــذه الأنشــطة المجــالات غــير الــواردة في قائمــة 
المعلومات المحظورة. ويجري في الوقت الراهن إعداد قائمة بهـذه “الأنشـطة الحساسـة” (الجـزء 

٨١/ب) في فرادى الإدارات.  
ونظـم المعلومـات الـتي تعـالج البيانـات الحساسـة ونظـم المعلومـــات المســتخدمة لخدمــة 
النظــم ذات الأهميــة الحيويــة خاضعــــة للتفتيـــش بمعايـــير أمنيـــة منفـــذة وفقـــا للقـــانون رقـــم 
١٩٩٨/١٤٨ ويجري تحليلها على نحو يركز على حمايــة هـذه النظـم مـن الهجمـات الإرهابيـة 

بما لا يقتصر على الاستناد إلى أحدث قوائم المعلومات المحظورة. 
ـــرو أمــن نظــم المعلومــات الــتي تعــالج معلومــات محظــورة في فــرادى  كمـا يقـوم مدي
المؤسسات المركزية للإدارة الحكومية بإجراء معاينات لضمان سلامة نظم المعلومات هــذه مـن 
حيـث احتمـالات تعرضـها لأخطـار مـن جـراء الهجمـات الإرهابيـة. وتتمحـور هـذه المعاينــات 

حول الأخطار الكامنة في مجالات الأمن الرئيسية التالية: 
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ــــلطة) ككـــل وفـــرادى  أمــن منشــآت نظــام المعلومــات في المؤسســة (الإدارة أو الس -
مراكزها؛ 

أمـن عنـاصر الهيـاكل الأساسـية لنظـام المعلومـات – خاصـة المـوارد الشـــبكية ومصــدر  -
الكهرباء الاحتياطي؛ 

ملاك موظفي نظم المعلومات حيثما وجدت هذه النظم؛  -
سلامة الوسائط الاحتياطية.  -

علما بأن معالجة البيانات الشـخصية في إطـار شـرطة الجمهوريـة التشـيكية أمـر جديـر 
باهتمام خاص. فقد أصدر رئيس الشرطة الأمر الملزم رقـم ٢٠٠٢/٥٥ لتنظيـم النـهج الموحـد 
للشــرطة في الجمهوريــة التشــيكية المتبــع لتجــهيز البيانــات الشــــخصية في نظـــم المعلومـــات. 
وتأسست وحدة جديـدة مسـؤولة عـن حمايـة البيانـات الشـخصية تابعـة لـلإدارة المعنيـة بـإدارة 

النظم والمعلوماتية في مجلس رئاسة شرطة الجمهورية التشيكية. 
وتولي كل وزارة اهتماما مستمرا لتفقد أمن نظم المعلومـات المتعلقـة بـالإدارة العامـة. 

واُتخذ نهج مماثل للتثبت من أمن نظم المعلومات هذه وفقا للقانون رقم ٢٠٠٠/٣٦٥. 
وتعـتزم الجمهوريـة التشـيكية توقيـع اتفاقيـة الجرائـم الحاســـوبية وبروتوكولهــا الإضــافي 
ـــم إعلاميــة. وتوجــد  المتعلـق بتجـريم أفعـال العنصريـة وكراهيـة الأجـانب المرتكبـة بواسـطة نظ
وحـدة خاصـة في شـرطة الجمهوريـة التشـيكية متخصصـة في الجرائـم الحاســـوبية. كمــا يعمــل 
خـبراء آخـــرون متخصصــون في هــذا النــوع مــن الجرائــم لــدى الإدارات الأخــرى في وزارة 

الداخلية والوزارات الأخرى. 
 

فعالية الرقابة على الجمارك والهجرة والحدود 
١-١٨  يتطلب تنفيذ الفقرتين ٢(ج) و٢(ز) من القرار تنفيذا فعـالا وجـود رقابـة فعالـة 
على الجمارك والهجرة والحدود لمنع تحركات الإرهابيين وحرمانهم من تأسيس ملاذ آمــن. 
وقـد جـاء في التقريـر الأول للجمهوريـة التشـيكية في الـرد علـى الفقـرة ٢(ب) (الصفحــة 
ــــام شـــنغن  ١٤ مــن النــص العــربي) أن الاســتعدادات جاريــة لوضــع نمــوذج وطــني لنظ
للمعلومات وانضمام الجمهورية التشيكية إلى مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبـول). كمـا 
ـــة ٢٥ مــن النــص العــربي) أن مــن المنتظــر توســيع نظــام  ذكـر التقريـر أيضـا (في الصفح
المعلومـات الحـالي “ليشـمل نظـم المعلومـات في مجـــالات منــها مجــال المخــدرات والجــانحين 
والتطـرف فضـلا عـن مجـالات التنسـيق والاتصـال والمعلومـات”. وترحـب لجنـــة مكافحــة 

الإرهاب بالحصول على أية معلومات عن التقدم المحرز في هذه العمليات. 
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انضمام الجمهورية التشيكية إلى مكتب الشرطة الأوروبي 
في ٥ آذار/مارس ٢٠٠٢، وُقِع اتفاق ثنائي بين الجمهورية التشيكية ومكتب الشرطة 
الأوروبي، وبنـاء عليـه، تأسـس مركـز متخصـص داخـل مجلـس رئاسـة الشـــرطة في الجمهوريــة 
التشيكية لمعالجة المهام المطلوبة بناء على هذا الاتفاق. ومنذ ١٥ أيلـول/سـبتمبر، يعمـل ضـابط 

اتصال تابع للجمهورية التشيكية في مقر مكتب الشرطة الأوروبي في لاهاي. 
وأهـم خطـوة مطلوبـة لانضمـام الجمهوريـة التشـيكية انضمامـا كـــاملا للمكتــب هــي 
تكوين وحدة وطنية تابعة له؛ وقد تأسست هذه الوحدة بهيكل مؤلف من صيغـة ١+٥ بقـرار 

من رئيس الشرطة في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 
وفي أيار/مايو ٢٠٠٤، سيدرج خطاب انضمام الجمهورية التشـيكية لاتفاقيـة مكتـب 
الشـرطة الأوروبي وبروتوكولاتـه الإضافيـة لـدى الأمـين العـام لمجلـس الاتحـاد الأوروبي، وبهـــذا 
ستبدأ فتـــــرة الشهور الثلاثة اعتبارا من اليوم الأول للشـهر التـالي لإيـداع خطـاب الانضمـام، 
مما يعني أن الجمهورية التشيكية ستصبح عضوا كاملا في المكتب في ١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٤ 

على أقرب تقدير. 
ويرتبط عدد من الخطوات الأخرى المتعلقة بتعيين الموظفين والطبيعية التنظيمية بعمليـة 
انضمام الجمهورية التشيكية للمكتب (إجراءات اختيار الموظفـين الذيـن سـيعملون في المكتـب 

وتمويل اشتراك الجمهورية التشيكية في المكتب). 
 

التطورات في تطبيق نظام شنـغـن للمعلومات على الصعيد الوطني 
وفقا للالتـزام المنبثق عن معــاهدة الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي، سـتكون الجمهوريـة 
التشيكية، بحلول موعد الانضمام (أي في ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٤)، مسـتعدة لتنفيـذ الفئـة الأولى 
من نظام شنـغـن، ومهتمة بالبدء في تنفيذ الفئة الثانية من نظـام شنـغــن بمجـرد أن يصبـح نظـام 
شنـغـن للمعلومات مفتوحا أمام البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحــاد الأوروبي. ووفقـا لخطـة 
عمل شنـغـن للجمهورية التشيكية لعـام ٢٠٠٣، سـتكون الجمهوريـة التشـيكية علـى اسـتعداد 
لتنفيـذ نظـام شنـغــن بالكـامل اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٦. وتفضـل الجمهوريــة 
التشيكية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بصورة مشتركة مع البلدان المجاورة المنضمة إلى الاتحـاد. 
غـير أنـه إذا مـا كـان التطبيـق المشـترك سـيعطل الجمهوريـــة التشــيكية عندمــا تكــون مســتعدة 

للتنفيذ، فإنها تعتزم التقدم بطلب منفرد وتَــولِّــي مسؤولية حدود شنـغـن الخارجية. 
وللتقليل إلى أدنى حد من الفترة اللازمة للفئة الثانية من نظام شنـغـن، تهتم الجمهوريـة 
التشيكية بالإعداد لتنفيذها بصـورة متزامنـة مـع الـدول الأعضـاء في نظـام شنـغــن، وبـالبدء في 
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عملية التقييم بصورة مسبقة بحيث يمكن اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ التوقـف عـن 
مراقبة الأشخاص على الحدود مـع ألمانيـا والنمسـا (ومـع بولنـدا وسـلوفاكيا أيضـا، إذا أمكـن، 

إذا ما أنجزتا استعداداتهما في نفس التاريخ). 
وخطة عمل شنـغـن للجمهورية التشيكية لعام ٢٠٠٣ هي خطة ممكنة التنفيذ شــريطة 
أن يصبح الجيل الثاني من نظام شنـغــن للمعلومـات متاحـا للـدول الأعضـاء الجـدد اعتبـارا مـن 
١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٦، وشـريطة الانتـهاء مـن عمليـة التقييـــم بصــورة مســبقة كافيــة. 
وثمة شرط آخر يتعلق بتعاون الدول المجاورة في الاسـتعدادات للتوقـف عـن مراقبـة الأشـخاص 

على حدودها المشتركة. 
وسـيجري اسـتكمال خطـة عمـل شنـغــن بصـــورة منتظمــة وفقــا للاســتنتاجات الــتي 
سـتنتهي إليـها عمليـة التقييـم، ووفقـا لنتـائج مشـاريع التوأمـة في إطـار برنـامج تقـديم المســاعدة 
لبولندا وهنغاريا لإعادة تشـكيل هيـاكل الاقتصـاد (برنـامج المعونــة الأوروبيـة للـدول المنضمـة 
للاتحـاد الأوروبي) مـع الأخـذ في الاعتبـار أيــة تطـورات تسـتجد في نظـام شنـغــن للمعلومـــات 

(وبخاصة فيما يتعلق بالفئة الثانية). 
١-١٩  فيما يتعلق بتنفيذ الفقرتين ٢ (ب) و ٢ (ي)، هـل يمكـن للجمهوريـة التشـيكية 
ــــدني،  أن تقــدم وصفــا موجــزا للأحكــام الرئيســية لبرنامجــها الوطــني لحمايــة الطــيران الم
والتعديلات المدخلة عليـه؟ وأي المؤسسات مسؤولة عن إنفاذ هذه الأحكام؟ وكيــف يتـم 
التنسيق بين عمل هذه الجهة وعمل الهيئـات الأخـرى القائمـة علـى التحقيقـات والادعـاء 
والمحاكمــات وغيرهــا مــن الكيانــات المعنيــة؟ وهــل تطبــق الجمهوريــة التشــــيكية معايـــير 
وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (التذييل ١٧) واللجنة الأوروبية للطـيران المـدني؟ 

وإذا كان الأمر كذلك، برجاء تحديد الخطوات المتخذة في هذا الصدد. 
ـــاير ٢٠٠٤،  نــاقش مجلــس أمــن الدولــة، في دورتــه المعقــودة في ٦ كــانون الثــاني/ين
البرنامج الوطني الجديـد لحماية الطيران المـدني التشـيكي مـن الأعمـال غـير المشـروعة (انظـر 
قرار مجلــس أمـن الدولـة رقـم ٨٧). علمـا بــأن البرنـامج الأمـني الوطـني لحمايـة الطـيران المـدني 
للجمهوريـة التشـيكية مـن الأعمـال غـير المشـروعة يسـتند إلى خطـــة العمــل الوطنيــة لمكافحــة 
الإرهاب، التي أقرتها الجمهورية التشيكية بموجب القرار رقـم ٣٦١ المـؤرخ ١٤ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٣، كما يـستند إلى وثائق منظمة الطيران المدني الدولي واللجنة الأوروبية للطيران المدني، 
والقاعدة التنظيمية رقم ٢٠٠٢/٢٣٢٠ الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلـس أوروبـا في ١٦ 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ والتي تنشئ قواعد موحدة في ميدان أمن الطيران المدني. 
والمبادئ الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة هي على النحو التالي: 
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يستحدث البرنامج الأمني الوطني لحماية الطيران المدني للجمهوريـة التشـيكية  - ١
مـن الأعمـال غـير المشـروعة تدابـير أمنيـة ويحـدد عمليـات لحمايـة الطـيران المـدني تنطبـــق علــى 

الرحلات الدولية والداخلية في الجمهورية التشيكية. 
الكيانات التالية ملزمة باحترام البرنامج الأمني الوطني لحماية الطيران المدني:  - ٢

شركات الخطوط الجوية؛  ٢-١
ـــيران، بمــن فيــهم منظمــو المعــارض العامــة  القـائمون علـى تنظيـم أعمـال الط ٢-٢

ومسابقات الطيران العامة؛ 
القائمون على تنظيم خدمات تشغيل الرحلات الجوية، بما في ذلـك خدمـات  ٢-٣

المطارات؛ 
القـائمون علـى تنظيـم الخدمـات أثنـاء عمليـة دخـول الركـــاب والتحقــق مــن  ٢-٤

أوراقهم في المطارات؛ 
هيئات تشغيل المطارات.  ٢-٥

الركاب ملزمون بـاحترام التدابـير الأمنيـة المطبقـة، بمـا فيـها عمليـات التفتيـش  - ٣
الشخصي، والتقيد بالمبادئ التوجيهية والتعليمات اللازمة لحماية الطـيران المـدني. ويمكـن منـع 
الركــاب الذيــن لا يحــترمون هــذه المبــادئ التوجيهيــة والتعليمــات مــن الســفر، أو طردهــــم 

من المطار. 
البرنـامج الأمـني الوطـني لحمايـة الطـيران المـدني ينظـم أيضـا بدرجـة أكـبر مـــن  - ٤
التفصيل اختصاصات فرادى الوحدات الحكومية وتعاونها في حماية الطيران المدني من الأعمال 

غير المشروعة. 
ـــة  ووزارة النقـل مسـؤولة عـن تنسـيق ومراقبـة تنفيـذ البرنـامج الأمـني الوطـني لحماي
الطيران المدني للجمهورية التشيكية من الأعمال غـير المشـروعة. أمـا هيئـة الطـيران المـدني، 
فـهي مسـؤولة عـن التحقـق بصـورة مســـتمرة ومنتظمــة مــن هــذه التدابــير. وهيئــات تشــغيل 
المطارات، وشركات الخطوط الجوية، ومقدمو خدمات تشـغيل الرحـلات الجويـة، والقـائمون 
على تنظيم الخدمات أثناء عملية دخول الركاب والتحقق من أوراقـهم في المطـارات، ملزمـون 

جميعا بوضع برامجهم الخاصة لحماية الطيران المدني قبل بدء عملياتهم. 
وقد أنشئت اللجنة المشتركة بين الإدارات لأمن الطيران المدني كهيئة تنسيق خاصـة؛ 
وتنـاقش هـذه اللجنـة المسـائل الجوهريـة للتعـاون في ميـدان حمايـة الطـيران المـدني مـن الأعمـــال 
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غير المشروعة على مستوى وزارات النقـل، والداخليـة (بمـا فيـها شـرطة الجمهوريـة التشـيكية) 
والدفاع، والخارجية، والماليـة (هيئـة الجمـارك). وعلـى مسـتوى تشـغيل المطـارات، تقـوم لجنـة 
أمن المطارات بدور هيئة التنسيق؛ ويشارك في أعمال اللجنـة ممثلـون للسـلطات المحليـة لشـرطة 

الجمهورية التشيكية وسلطة الجمارك. 
 

معاييـر وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي واللجنة الأوروبية للطيران المدني 
تسري اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقعة في شـيكاغو في ٧ كـانون الأول/ديسـمبر 
ـــة شــيكاغو”)، في الجمهوريــة التشــيكية منــذ  ١٩٤٤ (ويُــشار إليـها فيمـا يلـي باسـم “اتفاقي
ـــم ١٩٤٧/١٤٧. كمــا أن  ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٤٧، وأدرجـت في مجموعـة القوانـين تحـت رق
الصيغــة المســتكملة الأخــــيرة (الســـابعة) مـــن التذييـــل ١٧ لاتفاقيـــة شـــيكاغو ســـارية منـــذ 
L 17. ويحـدد القـانون  ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢، وقد نشرت باعتبارها القاعدة التنظيميـة الجويـة 
رقم ١٩٩٧/٤٩ الطبيعة الملزمة لهذه القاعدة التنظيمية بالنسبة للقائمين على تشغيل المطـارات 

والعمليات الجوية. 
وقانون الطيران المدني (الذي يجري تنقيحه حاليا، حيث يُــعد تعديـلٌ لـه) ينظـم حمايـة 

الطيران المدني من الأعمال غير المشروعة. 
ـــة، ومقدمــو خدمــات تشــغيل  وهيئـات تشـغيل المطـارات، وشـركات الخطـوط الجوي
الرحلات الجوية، والقائمون على تنظيم الخدمـات أثنـاء عمليـة دخـول الركـاب والتحقـق مـن 
أوراقهم في المطارات، ملزمون جميعـا بوضـع برامجـهم الخاصـة لحمايـة الطـيران المـدني قبـل بـدء 

عملياتهم؛ ولا بــد وأن تتقيد هذه البرامج بما يلي: 
ـــة الطــيران المــدني، الصــادر عــن منظمــة الطــيران المــدني  التذييـل ١٧ لاتفاقي (أ)

الدولي، الصيغة السابعة - نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
توصيات اللجنة الأوروبية للطـيران المـدني، الوثيقـة رقـم ٣٠، الجـزء الثـاني -  (ب)

الأمن، الصيغة الحادية عشرة - تموز/يوليه ٢٠٠٣ 
الشـروط الـواردة في القـــاعدة التنظيميــة رقــم ٢٠٠٢/٢٣٢٠ الصــادرة عــن  (ج)
ـــتي تنشــئ قواعــد  البرلمـان الأوروبي ومجلـس أوروبـا في ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ وال

موحدة في ميدان أمن الطيران المدني 
ــــال  وتضطلــع هيئــة الطــيران المــدني بتقييــم برامــج حمايــة الطــيران المــدني مــن الأعم
غـير المشـروعة وإقرارهـا لفـرادى هيئـات تشـغيل المطـارات والقـائمين علـــى الأنشــطة الجويــة، 
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وذلك بعد مناقشتها مع شرطة الجمهورية التشيكية وسلطات الجمارك المحلية المختصة. وإقرار 
برنامج حماية الطيران المدني شرط من شروط إصدار التراخيص للقيام بتلك الأنشطة. 

 
فعالية الضوابط الرامية إلى منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة 

١-٢٠  تشترط الفقرة ٢ (أ) من القرار أن يكون لدى كل دولة مـن الـدول الأعضـاء، 
ضمن جملة أمور، الآلية اللازمة لمنع الإرهابيين من الحصول علـى الأسـلحة. وفيمـا يتصـل 
بهذا الشرط الوارد في القرار، وفيما يتصـل باتفاقيـة تميـيز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض 
كشفها والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنـابل، برجـاء تزويـد لجنـة مكافحـة 

الإرهاب بمعلومات عن المسائل التالية: 
 

القوانين والصكوك التشريعية والإجراءات الإدارية  ألف -
ما هي التدابير التي اتخذت على الصعيد الوطني لمنع إنتاج وتكديس ونقل وحيازة 

قطع غير مميزة أو غير مميزة بما يكفي من الأنواع التالية من الأسلحة: 
الأسلحة النارية اليدوية والخفيفة 

الأسلحة النارية الأخرى وأجزاؤها ومكوناتها وذخائرها 
المتفجرات البلاستيكية 

المتفجرات الأخرى وسلائفها 
 

عمليات التفتيش على الصادرات  باء -
برجـــاء وصـــف النظـــام المتبـــع فـي الجمهوريـــة التشـــيكية للســـماح بــــالتصدير 
والاستيراد، والتدابير المتعلقة بمرور السلع، في حالات نقل الأنواع التالية من الأسلحة: 

الأسلحة النارية اليدوية والخفيفة 
الأسلحة النارية الأخرى وأجزاؤها ومكوناتها وذخائرها 

المتفجرات البلاستيكية 
المتفجرات الأخرى وسلائفها 

برجاء وصف عمليات التفتيش على الصادرات، والآليات الموجودة حاليا لتبادل 
المعلومات عن مصادر تجارة السلاح والطرق التي تسلكها والأساليب التي تتبعها. 

هـل يتعـين تقـديم وتسـجيل وفحـص الإعلانـات والوثـائق المتصلـة بهـا فيمـا يتعلـــق 
بالأسلحة النارية قبل السماح باستيراد السلع أو مرورها؛ هل يتعين مطالبة المستوردين أو 
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المصدرين أو الأطراف الأخرى بتقديم معلومات إلى سلطات الجمارك قبـل إتمـام عمليـات 
النقل هذه؟ برجاء وصف الآلية المتبعة للتحقق من صحة تراخيص أو تصاريح استيراد أو 

تصدير أو مرور الأسلحة النارية. 
هـل تطبـق هيئـة الجمـارك في الجمهوريـة التشـيكية إجـراءات إدارة المخـــاطر علــى 
الحدود بناء على معلومات أجهزة المخابرات من أجل رصد السلع عالية الخطورة؟ برجاء 
تحديد المعلومات التي تطلبها سلطات الجمارك لرصد الشحنات عالية الخطورة قبل نقلها. 
هل هناك أية تدابير أمنية خاصة تُطبق على استيراد وتصدير ونقل الأسـلحة الناريـة، مثـل 
عمليات التفتيش الأمنية على مواقع تخزينها المؤقتة، ومخازنها، والمركبات التي تسـتخدم في 
نقلها، وهل هناك أية شروط تقضي بإجراء فرز مدقق للأشخاص القـائمين بهـذا النشـاط؟ 

إذا كان الأمر كذلك، برجاء تفصيل ذلك. 
 

الوسطاء  جيم -
مـا هـي الإجـراءات التشـريعية والإداريـة الـتي تنظـم أنشـطة الأشـــخاص القــائمين 
بأعمال الوساطة للحصول على الأسلحة النارية والمتفجرات في الميــادين الخاضعـة للولايـة 
القضائية للدولة وضوابطها؟ برجـاء وصـف العمليـات المتصلـة بحفـظ سـجلات الوسـطاء، 

وإصدار التراخيص والتصاريح لأعمال الوساطة. 
هل يتعين، وفقا للقواعد القانونية السارية، تحديد أسماء الوسطاء وأمــاكن أعمـالهم 
التجاريـة ممـن يقومـون بهـذه المعـاملات في تراخيـص وتصـاريح الاسـتيراد والتصديـــر أو في 

الوثائق المتصلة بعمليات الاستيراد والتصدير التي تمت بالفعل؟ 
هل تسمح القواعد القانونية السارية بتقاسم المعلومات ذات الصلة مـع الشـركاء 
الأجانب لأغراض التعاون أثناء منع الإمدادات غير القانونية من الأسلحة النارية الأخرى 

وأجزاؤها ومكوناتها، وذخائر الأسلحة النارية، والمتفجرات وسلائفها؟ 
 

تطبيق القانون/الاتجار  دال -
ما هي التدابير الخاصة التي تستخدمها الجمهورية التشـيكية لمنـع وقمـع الاتجـار في 

الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات التي يستخدمها الإرهابيون؟ 
 

المسائل المتعلقة بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات 
الأحكام الرئيسية المتعلقة بالأسلحة والذخائر هي ما يلي: 



3404-25958

S/2004/171

القانون رقم ٢٠٠٢/١١٩ المتعلق بالأسلحة النارية والذخائر، وتعديل القـانون رقـم  •
٢٠٠٠/١٥٦ المتعلـق بـــالتحقق مــن الأســلحة الناريــة والذخــائر وأصنــاف الألعــاب 
النارية، وتعديل القانون رقم ١٩٩٥/٢٨٨ المتعلق بالأسلحة النارية والذخائر (قـانون 
الأسلحة النارية)، والقانونان رقم ١٩٩٨/١٣ ورقم ١٩٩٢/٣٦٨ المتعلقان بالرسـوم 
الإدارية بصيغتهما المعدلة، والقانون رقـم ٢٠٠٢/٤٥٥، قـانون الـتراخيص التجاريـة، 
بصيغته المعدلة في قانون الأسلحة النارية، والقانون رقم ٢٠٠٣/٢٢٧، والقانون رقـم 

٢٠٠٣/٢٢٨؛ 
القانون رقم ٢٠٠٠/١٥٦ المتعلق بالتحقق من الأسلحة النارية والذخائر وأصنـاف  •
الألعــاب الناريــة، وتعديــل القــانون رقــم ١٩٩٥/٢٨٨ المتعلــق بالأســــلحة الناريـــة 
والذخائر (قانون الأسلحة النارية)، والقانونان رقم ١٩٩٨/١٣ ورقـم ١٩٩٢/٣٦٨ 

المتعلقان بالرسوم الإدارية بصيغتهما المعدلة؛ 
القـانون رقـم ١٩٨٨/٦١ المتعلـق بالأنشـطة الخاصـة بالألغـــام والمتفجــرات وبالهيئــة  •

الحكومية المعنية بشؤون الألغام، بصيغته المعدلة؛ 
القانون رقم ٢٠٠٢/٤٥٥ المتعلق بالتراخيص التجارية، بصيغته المعدلة؛  •

القـانون رقـــم ١٩٩٤/٣٨ المتعلــق بالتجــارة الخارجيــة في المــواد الحربيــة، وتعديــل  •
القانون رقم ٢٠٠٢/٤٥٥، قانون التراخيص التجارية، بصيغته المعدلة، والقانون رقم 

١٩٦١/١٤٠، القانون الجنائي، بصيغته المعدلة؛ 
القـانون رقـــم ١٩٨٠/٤٢ المتعلــق بالعلاقــات الاقتصاديــة مــع البلــدان الأخــرى،  •

بصيغته المعدلة؛ 
القــانون رقــم ٢٠٠٠/٦٢ المتعلــق بتدابــير معينــة في تصديــر واســتيراد المنتجــــات  •

وبإجراءات إصدار التراخيص، والتعديلات المدخلة على بعض القوانين الأخرى. 
وقانون الأسلحة الناريـة، الـذي دخـل حـيز النفـاذ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، 
ينظم جملة أمور منـها الأسـلحة الناريـة والذخـائر، وشـروط ملكيـة وحيـازة وحمـل واسـتخدام 
الأسلحة أو الذخائر، وحقوق وواجبات أصحــاب الأسـلحة أو الذخـائر، وشـروط تصديـر أو 
اسـتيراد أو نقـل الأسـلحة أو الذخـائر، وعمـل نظـم المعلومـات في ميـدان الأسـلحة والذخــائر. 
ويوفق التشريع الجديـد القـانون التشـيكي في ميـدان الأسـلحة الناريـة والذخـائر مـع تشـريعات 

الاتحاد الأوروبي. 
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أدخـل قـانون الأسـلحة الناريـة الجديـد بشـــكل خــاص (اســتنادا إلى الأمــر التوجيــهي 
EEC/91/477) فئات الأسلحة الجديدة التالية: الفئة ألف - الأسلحة النارية المحظورة، الذخـيرة 

المحظورة، ولوازم الأسلحة المحظورة، والفئة باء - الأسلحة الـتي يجـب الحصـول علـى ترخيـص 
من أجلها، والفئة جيم - الأسـلحة الناريـة الـتي يجـب الإعـلان عنـها، والفئـة دال - الأسـلحة 
النارية الأخرى. ومع إدخال التصنيف الجديد، أجري تعديـل علـى تحصيـل وامتـلاك الأسـلحة 
والذخيرة لكل فئة. وتعد شهادة الأسلحة الناريــة الوثيقـة الأساسـية لتحصيـل الأسـلحة الناريـة 
في الفئتـين ألـف وجيـم للأفـراد وامتلاكـها وحملـها. أمـا الوثيقـــة الأساســية المطلوبــة لتحصيــل 
وامتلاك الأسلحة النارية في الفئات من ألف إلى جيم بالنسبة للمؤسسات التجاريـة والأنشـطة 

الأخرى فهي الحصول على ترخيص بالأسلحة النارية. 
وأرسى قانون الأسلحة النارية نظـام “جـواز سـفر الأسـلحة الأوروبي”، الـذي يمكـن 
حـامل السـلاح أو الأسـلحة مـن السـفر في أرجـاء الاتحـــاد الأوروبي بعــد انضمــام الجمهوريــة 
التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي. وستدخل أحكام جـواز مـرور الأسـلحة الأوروبي حـيز التنفيـذ 

في اليوم الذي تنضم فيه الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي. 
وتنظم المواد ٤٤- ٤٩ والمادة ٥١ من قانون الأسلحة النارية عملية استيراد الأسـلحة 
ـــها العــابر بالنســبة للأفــراد. وبموجــب هــذه الأحكــام، تصــدر  أو الذخـيرة وتصديرهـا أو نقل
شهادات لشحن الأسلحة للاسـتيراد أو التصديـر أو النقـل العـابر الدائـم للأسـلحة أو الذخـيرة 
من الفئات ألف - جيم المطلوبة  لهذه الأسلحة؛ وتقوم شرطة الجمهورية التشـيكية وسـفاراتها 
بإصدار شهادات شـحن الأسـلحة - وتـرد شـروط إصدارهـا بشـكل فـردي في أحكـام قـانون 

الأسلحة النارية). 
وبموجب قانون الأسلحة النارية الجديد،  تقوم سفارات الجمهورية التشيكية بـإصدار 
شهادات شحن أسلحة لاسـتيراد الأسـلحة أو الذخـيرة الدائـم وشـهادات شـحن أسـلحة لنقـل 
الأسلحة أو الذخيرة العابر. وتنظم المواد ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٥١ من قـانون الأسـلحة الناريـة 

إصدار هذه الوثائق. 
وتنظم المادتان ٤٥ و٥١ من قانون الأسلحة النارية استيراد الأسلحة والذخيرة. 

واستنادا إلى المادة ٤٥، فإن إدارة الشرطة المعنية، أو سفارة الجمهورية التشيكية ذات 
الصلـة، في البلـدان الأخـرى، تضطلـع بمسـؤولية إصـــدار شــهادات شــحن الأســلحة لاســتيراد 
الأسـلحة أو الذخـيرة الدائـم. وتقـوم سـفارات الجمهوريـة التشـيكية بشـــكل رئيســي بــإصدار 
ـــون في  شـهادات شـحن الأسـلحة لاسـتيراد الأسـلحة أو الذخـيرة الدائـم للأجـانب الذيـن يرغب
توريـد الأسـلحة أو الذخـيرة إلى الجمهوريـة التشـيكية . ويجـوز لهـا أن تصـدر أيضـــا شــهادات 
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شحن الأسلحة للواردات الدائمة للأشخاص الطبيعيين أو القانونيين ممن يحملـون جـواز مـرور 
للأسـلحة أو رخصـة للأسـلحة، رغـم أن مـن المرجـح أن تكـون هـذه الحـالات منعزلـــة. فعلــى 
سـبيل المثـال، فـإن حـامل شـهادة الأسـلحة أو رخصـة الأسـلحة قـد يخطـط في الخـــارج لشــراء 
سلاح أو ذخيرة  دون أن يكون قد خطط لشراء هذه المواد قبل أن يسافر إلى الخارج، أو قـد 
يتلقـى سـلاحا أو ذخـيرة كهديـة في بلـد آخـر. إلا أنـه في معظـم الحـالات تقـوم إدارة الشــرطة 
المعنية في أراضي الجمهورية التشيكية بإصدار شهادات شـحن الأسـلحة لاسـتيراد الأسـلحة أو 

الذخيرة الدائم بشكل رئيسي إلى لأشخاص الذين يحملون شهادات أو رخص الأسلحة. 
وتنظـم المـواد ٤٦، و ٥٠، و ٥١ مـن قـانون الأسـلحة الناريـة النقـل العـابر للأســـلحة 

والذخيرة. 
ووفقــا لأحكــام المــادة ٤٦ مــن قــانون الأســلحة الناريــة، تقــــوم إحـــدى ســـفارات 
الجمهوريـة التشـيكية بـــإصدار شــهادات شــحن أســلحة للنقــل العــابر للأســلحة أو الذخــيرة 
للأشـخاص الطبيعيـين أو القـانونيين الذيـن يرغبـون في النقـل العـابر للأسـلحة أو الذخــيرة. وفي 
الحالات المحددة في القانون (لأغراض ممارسـة حقـوق الصيـد، والمشـاركة في مسـابقات الرمـي 
الرياضيـة، أو للذيـن يحملـون جـواز مـرور أسـلحة أوروبي)، يجـوز لإدارة الشـــرطة عنــد المعــبر 
الحـدودي أن تصـدر شـهادة شـحن أسـلحة للنقـل العـابر للأسـلحة أو الذخـيرة. أمـا شــهادات 
شحن الأسلحة للنقل العابر فتصدر خاصة للأشخاص الذيـن لا يوجـد لديـهم مكـان إقامـة أو 

مكتب مسجل على أراضي الجمهورية التشيكية . 
وبموجب المادة ٤٤ من قانون الأسلحة النارية، تصدر إدارة الشـرطة المعنيـة شـهادات 
شـحن أســـلحة للتصديــر الدائــم للأســلحة والذخــيرة للأشــخاص الطبيعيــين - ممــن يحملــون 
شهادات أسلحة، والأشخاص القانونيين - وممن يحملون رخصة بحمل الأسلحة، أو الأجانب 

للتصدير الدائم للأسلحة أو الذخيرة. 
ويرد في الملحق رقم ١٤ من النظام رقم ٢٠٠٣/٣٨٤ نمـوذج طلـب لإصـدار شـهادة 
شحن أسلحة، عن تنفيذ بعض أحكام قانون الأسلحة النارية. ويرد نموذج عن شـهادة شـحن 
الأسلحة في الملحق رقم ٥ من النظام رقم ٢٠٠٢/٣٨٤. وثمة اسـتمارة واحـدة لتنظيـم طلـب 
استصدار شهادة شحن أسلحة لاستيراد الأسلحة أو الذخيرة الدائم وطلـب اسـتصدار شـهادة 
شـحن الأسـلحة للنقـل العـابر للأسـلحة أو الذخـيرة؛ وينسـحب الشـيء نفسـه علـى شـــهادات 
ــابر  شـحن الأسـلحة لاسـتيراد الأسـلحة أو الذخـيرة الدائـم وشـهادة شـحن الأسـلحة للنقـل الع

للأسلحة أو الذخيرة. 
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وتنظّـم المـادة ٥١ (٥)؛ التزامـا جديـدا ومـهما للغايـة للسـفارات قبـل إصـدار شـــهادة 
شحن أسلحة يقضي بدراسة الشروط التي سـيتم بموجبـها النقـل العـابر للأسـلحة أو الذخـيرة، 

مع مراعاة أمن الأسلحة.  
وينسحب القانون رقم ١٩٦٧/٧١، حـول الإجـراءات الإداريـة (القواعـد الإداريـة)، 
بصيغته المعدلة، على إجراءات إصدار شهادة شحن الأسلحة. ففي هذا المجال، يجـوز للسـفارة 
أن تطلب مزيداً من الوثائق لكي تبت في الطلب. وقد تتضمن هـذه الوثيقـة خاصـة معلومـات 
إضافية ترد في الطلب حول الشروط المتعلقة بـأمن الأسـلحة في أراضـي الجمهوريـة التشـيكية. 
وفي حـالات الشـك في ظـروف معينـة، يمكـــن لمقــر الشــعبة الإداريــة لقــوة الشــرطة أن تقــدم 

المساعدة بهذا الشأن. 
إن إصـدار شـهادات شـحن للأسـلحة مـن أجـل اسـتيراد  الأســلحة والذخــيرة الدائــم 
أو نقلها العابر، هو أمر لا يتعلق باستيراد الأسلحة أو الذخيرة الدائم أو نقلـها العـابر مـن قبـل 
شخص طبيعي أو شخص قانوني في مجـال أنشـطته التجاريـة بموجـب قـاعدة تنظيميـة مسـتقلة، 
أي القوانـين الـتي تنظّـم التجـارة الخارجيــة في المــواد العســكرية (القــانون رقــم ١٩٩٤/٣٨)، 
والعلاقــات الاقتصاديــة في الخــارج (القــانون رقــم ١٩٨٠/٤٢)، وتدابــير تصديــر واســــتيراد 
المنتجـات وإجـراءات إصـدار الـتراخيص (القـانون رقـم ٢٠٠٠/٦٢) - المـادة ٥١ (٤). ففــي 
هـذه الحـالات، لا يلـزم سـوى رخصـة لنقـل الأسـلحة أو الذخـيرة (انظـر المـــادة ٥٠). إلا أنــه 
لا يمكن إصدار ترخيص للنقل إلى أشـخاص طبيعيـين أو أشـخاص قـانونيين ليسـوا مـن رجـال 
الأعمال بموجب قانون الجمهوريـة التشـيكية (كالأشـخاص الذيـن لا يحـق لهـم ممارسـة أعمـال 
تجارية بموجب قانون الترخيص التجاري، أو لا يكون لديـهم مكـان إقامـة أو مكتـب مسـجل 

في أراضي الجمهورية التشيكية). 
وفيمـا يتعلـق بمراقبـة تحركـات الأسـلحة والذخـيرة عـبر حـدود الدولــة، وخاصــة عــبر 
الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي، فـإن قـانون الأسـلحة الناريـة، بموجـب توجيـهات مجلـس 
الجماعة الأوروبية قد أرسى قانونا جديدا يسمح بنقـل الأسـلحة والذخـيرة. ولا يجـوز إصـدار 
ـــال الأســلحة والذخــيرة،  ترخيـص لنقـل الأسـلحة والذخـيرة إلا لرجـال أعمـال يعملـون في مج
إما لنقلها مرة واحدة أو لأمد طويل (حتى ثلاث سنوات) لعدد غير محدود من عمليات النقل 

(المادة ٥٠ من قانون الأسلحة النارية). 
ـــة أو ذخــيرة هــذه  ويجـوز لرجـال الأعمـال الذيـن يندرجـون في فئـات الأسـلحة الناري
ـــاء أو جيــم  (المــادة ٢ (٢) (د)) أن ينقلــوا الأســلحة أو الذخــيرة المعــدة  الأسـلحة ألـف أو ب
للتصدير، أوالاستيراد، أو النقل العابر فقط بموجب رخصة نقل. وتصدر إدارة الشـرطة المعنيـة 
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رخصة نقل بناء على طلب مقدم. ويجب على مقدم طلب النقل أن يقدم إذنا أو ترخيصا مـن 
وزارة الصناعة والتجارة بتصدير هذه الأسلحة أو استيرادها مع الطلب. 

لذلك، فإن الأحكام المنظمة لاستيراد الأسـلحة أو الذخـيرة أو نقلـها العـابر الدائـم في 
الأراضي التشيكية توضح أن الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص القانونيين الذين ليسوا رجال 
أعمال على النحو الوارد في المادة ٢ (٢) من قانون الأسلحة (أي الأشخاص غير المـأذون لهـم 
بممارسـة الأعمـال التجاريـة بموجـب قـانون الـترخيص التجـاري، أو الذيـن لا يحملـون رخصــة 
أسلحة بموجب قانون الأسلحة) تصدر لهم السفارة شـهادة شـحن أسـلحة لاسـتيراد الأسـلحة 
أو الذخيرة الدائم أو نقلها العابر، من أجل الاستيراد الدائم أو النقل العابر للأسلحة والذخــيرة 

(باستثناء الحالات الواردة في القانون، كالصيد أو أغراض الألعاب الرياضية). 
وبموجـب القـانون، لا تصـدر رخصـة لنقـل الأسـلحة أو الذخـيرة إلا لرجـال الأعمــال 
المشتغلين في مجــال الأسـلحة والذخـيرة بموجـب قـانون الأسـلحة الناريـة (المـأذون لهـم بممارسـة 
الأعمـال التجاريـة بموجـب قـانون الـترخيص التجـاري، أو يحملـــون رخصــة أســلحة بموجــب 
قـانون الأسـلحة الناريـة)؛ إلا أنـه لا تصـدر شـهادة شـحن أسـلحة لهـؤلاء الأشـخاص إذا كــان 
التصديـر، أو الاسـتيراد، أو النقـل العـابر للأسـلحة أو الذخـيرة يتـم في إطـار الأنشـطة التجاريــة 
بموجب قاعدة تنظيمية مستقلة (مثـل القـانون رقـم ١٩٩٤/٣٨، والقـانون رقـم ١٩٨٠/٤٢، 
والقانون رقم ٢٠٠٠/٦٢). لذلك، لا يجوز أن يصدر إذن بالنقل العابر للأسلحة أو الذخـيرة 
لرجال الأعمال المشتغلين في الأسلحة والذخـيرة إلا إذا قـاموا بنقـل الأسـلحة أو الذخـيرة عـبر 

أراضي الجمهورية التشيكية في مجال أنشطتهم التجارية (مثلا من سلوفاكيا إلى ألمانيا). 
الخلاصـة: فيمـــا يتعلــق بالاســتيراد الدائــم أو النقــل العــابر للأســلحة أو الذخــيرة في أراضــي 

الجمهورية التشيكية: 
تقـوم إحـدى ســـفارات الجمهوريــة التشــيكية بــإصدار شــهادة شــحن أســلحة لنقــل 
الأسلحة أو الذخيرة العابر للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص القـانونيين الذيـن لا يعملـون في 
تجارة الأسلحة والذخيرة بموجب المادة ٢ (٢) (د) من قانون الأسلحة النارية (قد يكونـون في 
جملة أمور، رجال أعمال أجـانب لا يمارسـون أعمـالا تجاريـة في أراضـي الجمهوريـة التشـيكية 
بموجب الأنظمة التشيكية) من أجل النقل العابر للأسلحة أو الذخـيرة عـبر أراضـي الجمهوريـة 

التشيكية، بموجب المادة ٤٦ من قانون الأسلحة النارية. 
ـــن قــانون الأســلحة  وتصـدر إدارة الشـرطة المختصـة رخصـة نقـل وفقـا للمـادة ٥٠ م
النارية، وذلك لغرض نقــل الأسلحة أو الذخـــيرة عـــبر أراضـي الجمهوريـــة التشـيكية للتجـار 
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الذين يتاجرون بالأسـلحة مـن الفئـة ألـف أو بـاء أو جيـم أو الذخـيرة اللازمـة لهـذه الأسـلحة، 
شريطة أن يتم الاتجار بهذه الأسلحة أو الذخيرة طبقا لقانون الجمهورية التشيكية. 

وتنـص المـادة ٥١ (٢) علـى أنـه يتعـــين علــى أي شــخص يقــوم بتصديــر أو اســتيراد 
الأسلحة من الفئات ألـف أو بـاء أو جيـم والذخـيرة اللازمـة لهـا، أن يقـوم بالترتيبـات اللازمـة 
لمرورها عبر أراضي الجمهورية التشيكية، وعليه أن يبلغ بذلك الشرطة وسـلطات الجمـارك في 
نقطة العبور على حدود الجمهوريـة التشـيكية. ولا ينطبـق هـذا علـى الصـادرات أو الـواردات 
مـن الأسـلحة في شـكل الشـحنات. وفي الوقـت نفسـه، يتعـين أن يكـون لـدى هـــذا الشــخص 
دائمـا ترخيصـــا أو جــواز مــرور أســلحة أوروبي، وفقــا للمــادتين ٤٤ و ٤٥ أو المــادتين ٤٦ 
و ٥٠. ويتعـين علـى هـذا الشـخص أن يكـــون دائمــا حــاملا لــترخيص جــواز مــرور أوروبي 
للأسـلحة شـريطة أن يكـون هـذا الشـخص حـاملا لسـلاح مـن الفئـة ألـف أو بـــاء أو جيــم أو 

لذخيرة هذه الأسلحة، ويجب تقديم ذلك الترخيص إلى الهيئة المعنية لغرض التفتيش. 
وتنص المادة ٥١ (٣) على أنه يتعين على أي شخص يقوم بتصدير أو إعـادة اسـتيراد 
سلاح من الفئة ألف أو باء أو جيـم أو ذخـيرة ذلـك السـلاح، إبـلاغ ذلـك إلى إدارة الشـرطة 

المختصة، وذلك في غضون خمسة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المحدد للتصدير، 
المعلومات الشخصية ورقم وثيقة سفر الشخص القائم بالعملية،  (أ)

عنـوان المكـان الـذي ستسـلم فيـه الأسـلحة مـن الفئـات ألـف أو بـاء أو جيـــم  (ب)
أو الذخيرة اللازمة لها، 

المعلومــات بشــأن الأســلحة مــن الفئــة ألــــف أو بـــاء أو جيـــم أو الذخـــيرة  (ج)
اللازمة لها، 

نوع المركبة،  (د)
الموعدان المحددان للتصدير وإعادة الاستيراد،  (هـ)

نقطة عبور الحدود التي ستصدر منها الأسلحة أو يعاد استيرادها منها.  (و)
ـــة التشــيكية  وتنـص المـادة ٧٣ علـى أن تقـوم وزارة الداخليـة أو الشـرطة في الجمهوري
بتوفير البيانات من نظم المعلومات التي تديرها وفقا لهذا القـانون في الحـالات المنصـوص عليـها 
في قـاعدة قانونيـة منفصلـــة أو في معــاهدة دوليــة ملزمــة للجمهوريــة التشــيكية ومشــمولة في 
مجموعـة المعـاهدات الدوليـة. وفي الوقـت الراهـن، توفـر الجمهوريـة التشـيكية المعلومـات وفقـــا 
ــــة بشـــأن مراقبـــة تحصيـــل وامتـــلاك الأفـــراد للأســـلحة الناريـــة المؤرخـــة  للاتفاقيــة الأوروبي

٢٨ حزيران/يونيه ١٩٧٨. 
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وبموجب المادة ٧٣ (٤) يقـوم مجلـس رئاسـة الشـرطة في الجمهوريـة التشـيكية بإحالـة 
المعلومات الضرورية التالية: 

ـــة العضــو في الاتحــاد  المعلومـات المتعلقـة بنقـل الأسـلحة أو الذخـيرة إلى الدول (أ)
الأوروبي التي ستنقل تلك الأسلحة أو الذخيرة فوق أراضيها أو عبرها؛ 

المعلومات المتعلقة بنقـل الأشـخاص الطبيعيـين أو الأشـخاص الاعتبـاريين غـير  (ب)
المقيمين بالجمهورية التشيكية للأسـلحة أو الذخـيرة؛ وتتعلـق المعلومـات الـتي يجـب توفيرهـا في 
أجل لا يتجاوز فترة نقل الأسلحة، بإصدار ترخيص بتحصيل أو امتلاك سـلاح مـن الفئـة بـاء 
للدولة العضو المعنية في الاتحاد الأوروبي، إذا كان الشخص الحاصل علـى الـترخيص مقيمـا في 

تلك الدولة العضو، و 
المعلومات المتعلقة بتحصيل سلاح من الفئة جيم إلى الدولـة العضـو المعنيـة في  (ج)
ـــا في تلــك الدولــة  الاتحـاد الأوروبي، وذلـك إذا كـان الشـخص الحـاصل علـى الـترخيص مقيم

العضو. 
وسـتدخل هـذه المـادة حـيز النفـاذ في تـاريخ انضمـام الجمهوريـة التشـيكية إلى الاتحـــاد 

الأوروبي. 
 

القضايا المتعلقة بالمواد الخطرة الأخرى 
تتـم الأنشـطة والتفتيـش، في مجـال الرقابـة علـى عـدم انتشـار الأســلحة النوويــة، وفقــا 
لأحكـام القـانون رقـــم ١٩٩٧/١٨، بشــأن اســتخدام الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية 
والإشـعاع المؤيـن (القـــانون الــذري)، ووفقــا للقــانون رقــم ٢٠٠٢/١٣، وبموجــب القــاعدة 
التنظيميـة رقـم ١٩٩٧/١٤٥، بشـأن سـجلات وتفتيشـات المـواد النوويـــة وبشــأن الخاصيــات 
التفصيلية المتعلقة بها في نص القاعدة التنظيمية رقم ٢٠٠٢/٣١٦، وبموجب القاعدة التنظيمية 
رقم ٢٠٠٢/١٧٨، التي تنص على قائمة من البنــود المحـددة والبنـود ذات الاسـتخدام المـزدوج 

في القطاع النووي. 
ولقـد انتـهت عمليـة التصديـق المتعلقـــة بالــبروتوكول الإضــافي الملحــق بالاتفــاق بــين 
الجمهورية التشيكية والوكالة الدولية للطاقة الذريــة بشـأن تطبيـق الضمانـات بموجـب معـاهدة 

عدم انتشار الأسلحة النووية (النشرة البرلمانية، العدد ١٢٤٥). 
وفي مجــال الرقابــة علــى عــدم انتشــار الأســلحة الجرثوميــة (البيولوجيــة) والأســــلحة 
التكسينية، تنفذ أنشطة التفتيش بصورة كاملة وفقا للقانون رقـم ٢٠٠٢/٢٨١، بشـأن بعـض 
التدابير المتعلقة بحظر الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والتكسـينية وبشـأن التعديـل علـى قـانون 
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ـــاذ في تــاريخ  الـترخيص التجـاري (اعتمـد القـانون في ٣٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ ودخـل حـيز النف
إصداره). 

ـــة، فقـــــد تــــم تعزيــز أنشــطة  وفي مجـال الرقابـة علـى عـدم انتشـار الأسـلحة الكيميائي
التفتيش التي يقوم بها المكتب الحكومي المعني بالسلامة النووية وفقا للقـانون رقـم ١٩٩٧/٢١ 
بشــأن تفتيش الصــادرات والواردات من البضائع والتكنولوجيا الخاضعة لنظم الرقابة الدولية. 
وفي أيار/مايو ٢٠٠٢، تم تعديل القـانون رقـم ١٩٩٧/٢١ بشـأن تفتيـش الصـادرات 
ــــة، وذلـــك بالقـــانون  والــواردات مــن البضــائع والتكنولوجيــا الخاضعــة لنظــم الرقابــة الدولي
رقـــم ٢٠٠٢/٢٠٤. ودخـــل القـــانون حـــــيز النفــــاذ في ٢٤ أيــــار/مــــايو ٢٠٠٢. وفي ٢٨ 
ـــم ٢٠٠٢/٢٨١ بشــأن بعــض التدابــير  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، دخـل حـيز النفـاذ القـانون رق
ــــانون  المتصلــة بحظــر الأســلحة الجرثوميــة (البيولوجيــة) والتكســينية وبشــأن التعديــل علــى ق
الترخيص التجاري. وتقوم وزارة الخارجية بالنظر في اتخـاذ المزيـد مـن الخطـوات، بمـا في ذلـك 
تعزيز مسؤولية الإدارة فيما يتعلـق بنظـم الرقابـة الدوليـة الـتي تركـز علـى عـدم انتشـار أسـلحة 
الدمار الشامل أو في مجال فرض عقوبات أشد صرامة (أي بما في ذلـك التجـريم) علـى الأفـراد 

الذين ينتهكون القانون المتعلق بنظم التفتيش. 
وفيمـا يتعلـق بالأنشـطة الدوليـة، أيـدت الجمهوريـة التشـيكية القـرارات الصـادرة عـــن 
الجلسات العامة لنظم الرقابة الدوليــة الفرديـة المتعلقـة بتعزيـز تدابـير مكافحـة الإرهـاب الـدولي 
(الفريــق الاســترالي، وفريــق المورديــن النوويــين، ولجنــة زانجــــر، ونظـــام مراقبـــة تكنولوجيـــا 
الصواريخ، واتفاق فاسنغار). واستنادا إلى القرار الذي اتخذته حكومة الجمهورية التشـيكية في 
١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، انضمت الجمهورية التشيكية إلى المدونة الدولية بشأن عـدم 
انتشـار القذائـف التسـيارية، الـتي اعتمدهـا المؤتمـر، في لاهـــاي، في ٢٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 

٢٠٠٢. ولم يتطلب تنفيذ هذه المدونة إجراء أي تغييرات تشريعية في الجمهورية التشيكية. 
واستنادا إلى الأحكام الواردة في نص اتفاقية اللجنة الاقتصاديـة التابعـة للأمـم المتحـدة 
بشأن أثر الحوادث الصناعية عـبر الحـدود والقـانون رقـم ١٩٩٩/٣٥٣، بشـأن منـع الحـوادث 
الخطيرة الناشئة عن بعض المواد الكيميائية الخطيرة والمنتجـات الكيميائيـة، تم تجميـع معلومـات 
عن المواد الخطيرة والوثائق التقنية المتعلقة بمنع وقـوع حـوادث صناعيـة خطـيرة في إنتـاج المـواد 
الخطــرة. ووفقــا لاســتنتاجات اجتمــاع فريــق الطــــوارئ المركـــزي المعقـــود في ٢٣ تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، تم فرض قيود على نشر المعلومات المجمعة التي يمكن اسـتغلالها لأغـراض 
إرهابية (قرر فريق الطوارئ المركزي تصنيـف هـذه المعلومـات كمعلومـات “اسـتثنائية” وفقـا 
للقـانون رقـــم ٢٠٠٠/٢٤٠، قــانون الأزمــات، إلى أن يتســنى إدخــال تعديــل علــى القــانون 
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رقم ١٩٩٩/٣٥٣). وأزيلت من شبكة الإنـترنت المعلومـات المتعلقـة بـأنواع وكميـات المـواد 
الخطرة التي يمكن استخدامها في عمليات خاصة. 

ـــــة  وفي ١ كــــانون الثــــاني/ينــــاير ٢٠٠٢ دخلــــت حــــيز النفــــاذ القــــاعدة التنظيمي
رقـم ٢١/٣٨٣ لـوزارة البيئـة بشـــأن تفــاصيل إدارة النفايــات، الــتي تســتند إلى القــانون رقــم 

٢٠٠٠/١٨٥، بشأن النفايات وإلى التعديل المدخل على القوانين ذات الصلة. 
وفي نهايــة عــــام ٢٠٠٢، عـــرض علـــى الحكومـــة التشـــيكية تعديـــل علـــى القـــانون 
رقم ١٩٩٩/٣٥٣، ينص على فرض قيود على نشر المعلومات المتعلقة بكميات المواد الخطـرة 

وتخزينها في المباني والمرافق. 
ومن المتوقع أيضـا أن ينـص التعديـل علـى الحمايـة الماديـة للمبـاني والمرافـق الـتي توجـد 

فيها أكثر المواد خطورة (أي المواد المصنفة في الفئتين ألف وباء). 
وتعمل وحدة الأسلحة والمتفجرات والمواد الانشطارية التابعة لوحدة مكافحة الجريمـة 
المنظمة في دائرة الخدمات والتحقيقات الجنائية بالتعاون الوثيق في هذا المجال مع ممثلـي المكتـب 

الحكومي للسلامة النووية: 
في المجـال التشـريعي، تقـدم وحـدة مكافحـة الجريمـة المنظمـــة التابعــة لدائــرة الخدمــات  -

والتحقيقات الجنائية التعليقات والمقترحات المتعلقة بالقواعد المعيارية؛ 
يقوم موظفون من المكتب الحكومي للسلامة النووية بتدريب موظفي وحدة مكافحة  -

الجريمة المنظمة؛ 
وفي الحالات المحددة التي يتم فيها ضبط مواد خطرة أو مواد انشـطارية، يجـري العمـل  -

على كفالة تخزين هذه المواد ثم تدميرها بالتعاون المباشر مع الجهات المعنية؛ 
وفي النصـف الثـاني مـن عـام ٢٠٠٢، شُـرع في إجـراء مفاوضـات بـين إدارة مكافحــة  -
الجريمة المنظمة والمكتب الحكومي للسلامة النووية بشأن دور الكيانين في عمـل أفرقـة 
الرصد المتنقلة بغرض الاسـتجابة السـريعة بهـدف إبطـال مفعـول أي مـواد خطـرة يتـم 

اكتشافها. 
ـــم  وتسـهر دوائـر الاسـتخبارات علـى أمـن المعلومـات ذات الصلـة المتعلقـة بـالتقيد بنظ
الرقابة الدولية وفقا لاختصاصاتهـا القانونيـة وفقـا لقـرار مجلـس الأنشـطة الاسـتخباراتية المـؤرخ 
٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٩. وللاضطلاع بهذه المهام، تعمـل دوائـر الاسـتخبارات باسـتمرار مـع 
بقية المؤسسات التابعة للإدارة الحكومية، لا سيما وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الداخليـة، 
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ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الدفاع، والمكتب الحكومي للسلامة النووية. وتتعاون على 
نحو وثيق فيما يتعلق بوجه خاص بتبادل المعلومات. 

١-٢١  فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة ٢ (ز)، هل باستطاعة الجمهورية التشيكية الكشف عن 
المؤسسة المسؤولة عن إنفاذ القوانين المنظمة لإنتاج الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وبيعها 
واقتنائها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومرورها عبر أراضي الجمهورية التشيكية؟ وهل 
ـــة  باســتطاعة الجمهوريــة التشــيكية أن تتفضــل بتقــديم بيــان بالآليــات والعمليــات المتعلق
بعمليـات التطبيـق والحظـر المنصـوص عليـها في القوانـــين المتعلقــة بمراقبــة الصــادرات مــن 
البضـائع ونقـل التكنولوجيـا؟ وهـل باسـتطاعة مؤسســـات الجمهوريــة التشــيكية أن تقــدم 
معلومات مماثلة بشـأن المسـاعدة التقنيـة المقدمـة فيمـا يتعلـق بالاتجـار في البضـائع الخاضعـة 
للرقابة، لا سيما فيما يتعلق بمنع الإرهــابيين مـن الوصـول إلى الأسـلحة أو المـواد الخطـرة؟ 
وترحب لجنة مكافحة الإرهاب بـأي إحصائيـات عـن اسـتخدام اللوائـح القانونيـة في منـع 

الإرهابيين من الحصول على الأسلحة. 
إن وزارة الصناعة والتجارة، ومفتشية التجارة التشيكية، وفي سياق الأنشطة الخطـيرة 
الأخرى المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائية والجرثومية، المكتب الحكومي للسلامة النووية، هـي 
الجهات المسؤولة عن إنفـاذ القوانـين المنظمـة لإنتـاج الأسـلحة والذخـيرة والمتفجـرات، وبيعـها 

واقتنائها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ونقلها عبر الأراضي التشيكية. 
 

المتفجرات والمتفجرات البلاستيكية 
وفقا للجزء ٢٤ (٢) من القــانون رقـم ١٩٨٨/٦١ بشـأن الأنشـطة المتعلقـة بالألغـام، 
ـــة المعنيــة بالألغــام، بصيغتــه المعدلــة، فإنــه يجــب أن تشــتمل  والمتفجـرات، والسـلطة الحكومي
المتفجرات البلاستيكية على مـواد قابلـة للكشـف، حـتى يتسـنى كشـفها وتحديدهـا. وتحـدد 
القـاعدة التنظيميـة رقـم ١٩٩٢/٣٢٧ المتطلبـات المتعلقـة بحفـظ السـلامة والصحـــة في العمــل، 
وسلامة العمليات أثناء تصنيع المتفجرات وتجـهيزها، والأهليـة المهنيـة للعـاملين في هـذا المجـال. 
ـــة  فيمـا تضـع القـاعدة التنظيميـة رقـم ٢٠٠١/٣٤٠ شـرط اشـتمال المتفجـرات علـى مـواد قابل
للكشـف، وتـورد قائمـة بهـذه المـــواد. أمــا فيمــا يخــص المتفجــرات الأخــرى المعــدة لأغــراض 

الاستعمال المدني، فلا يجري وسمها لأغراض الكشف كما أن ذلك ليس مطلوبا. 
ووفقا للجزء ٢٣ (١) من القانون المشـار إليـه أعـلاه، فإنـه لا يجـوز صنـع المتفجـرات 
وتجـهيزها أو إجـراء أبحـاث بشـأنها أو أنشـطة تطويـر أو إنتـاج تجريـبي لهـا إلا للمؤسسـات الــتي 
تأذن لها بذلك وزارة الصناعة والتجـارة للجمهوريـة التشـيكية. وبموجـب الجـزء ٢٥ (١) مـن 
القانون نفسه، لا يجوز امتلاك المتفجـرات إلا بمقتضـى ترخيـص مـن هيئـة مـن هيئـات السـلطة 
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الحكومية المعنية بالألغـام. ولـدى انضمـام الجمهوريـة التشـيكية إلى الاتحـاد الأوروبي، سـيكون 
مـن الممكـن نقـل المتفجـرات إلى الخـارج أو مـــن الخــارج، أو نقلــها عــبر الأراضــي التشــيكية 
ـــن  بموجـب ترخيـص مـن السـلطة التشـيكية المعنيـة بالألغـام بالمعـادن بموجـب الجـزء ٢٥ (٣) م
القـانون المذكـور أعـلاه. وفي الوقـــت الراهــن، لا يمكــن اســتيراد المتفجــرات أو تصديرهــا في 
الجمهوريــة التشــيكية إلا بموجــب تراخيــص تمنحــها وزارة الصناعــــة والتجـــارة بالجمهوريـــة 

التشيكية. 
 

الأسلحة النارية والذخيرة 
فيما يتعلق بصناعة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة غـير المعـدة لجيـش الجمهوريـة 
التشيكية واستيرادها، أو طرحها في السوق، فـإن ثمـة التزامـا بوسـم كـل سـلاح مـن الأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة أو الـترتيب لوسمـه بسـنة الإنتـاج، وباسـم الجهـــة الصانعــة أو بلــد 
المنشـأ، ورقـم الإنتـاج. ولـدى الوفـاء بهـذا الالـتزام، تقـوم السـلطة التشـيكية لاختبـار الأســلحة 

والذخيرة بوضع علامة مناسبة تدل على اختبار الأسلحة المعنية. 
ولا يجـب أن تُطـرح في الأسـواق أو أن تُمتلـك الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة 

غير الموسومة أو الموسومة وسما غير كاف. 
والتشريع ذو الصلة في هذا الصدد هو القانون رقم ٢٠٠٠/١٥٦ المتعلق بالتحقق من 
الأسلحة النارية، والذخيرة، والمركبات المتفجــرة، وفقـا لأحكـام القـانونين رقـم ٢٠٠٣/٢٢٧ 

ورقم ٢٠٠٢/١١٩ المتعلقين بالأسلحة النارية والذخيرة. 
ولا يجـب أن تُطـرح في الأسـواق أو أن تُمتلـك الأسـلحة والذخـيرة غـير الموســـومة أو 

الموسومة وسما غير كاف. 
 

التجارة الخارجية في المواد العسكرية 
ينظـم التجـارة الخارجيـة في المـواد العسـكرية القــانون رقــم ١٩٩٤/٣٨، وفقــا لنــص 

القانون رقم ٢٠٠٢/٣١٠ (‘القانون’). 
وتمثل وزارة الصناعة والتجارة للجمهورية التشيكية الهيئـة المركزيـة لـلإدارة الحكوميـة 
المسـؤولة عـن تنفيـذ نظـام لمراقبـة التجـارة الخارجيـة في المـواد العسـكرية، ووفقـا للقـانون رقـــم 
١٩٦٩/٢، بصيغته المعدلة، فإن تلك الوزارة هي الـتي تنشـئ السـلطة المكلفـة بمنـح الـتراخيص 

لهذا الغرض. 
ويعد نظام المراقبة التشيكي في هـذا المجـال نظامـا ذا مسـتويين. فمـن أجـل إتمـام كيـان 
تشيكي ما لمعاملة تجارية، يتعــين عليـه أن يكـون حـاصلا علـى ترخيـص بالتجـارة الخارجيـة في 
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المواد العسكرية، و يمكن لهذا الكيان، على أسـاس هـذا الـترخيص، أن يقـوم بأعمـال التسـويق 
والدخول في مفاوضات مع الشركاء الأجانب ثم طلب إذن لإبرام معاملة تجارية معينة. 

وتقـوم الســـلطة المكلفــة بمنــح الــتراخيص بــإصدار تراخيــص مدتهــا خمــس ســنوات. 
ولا يجـوز طلـب الـترخيص إلا لمتعـهد يقـوم بأنشـــطة تجاريــة باســتخدام أصــول حكوميــة، أو 
لشـركة تجاريـة (تكـون عـادة شـركة محـدودة المسـؤولية أو شـركة محـدودة عامـة). ولا تصــدر 
الـتراخيص تلقائيـا، ولا يوجـد حـق قـانوني فيـها. ويجـب أن يســـتوفي طــالب الــترخيص جميــع 
الشروط المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بأصل رأس المال المسجل، وبالموظفين في الهيئة 
ـــة النظاميــة)، وبالضمانــات المهنيــة  النظاميـة (بالإضافـة إلى شـروط أخـرى تتعلـق بأعضـاء الهيئ
والمالية لنطاق التجارة المطلوب ... إلخ). أما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، فتطلب السـلطة 
ـــن وزارة الشــؤون الخارجيــة (جوانــب الأمــن الخــارجي)، ووزارة  المكلفـة بمنـح الـتراخيص م
ـــة (الأمــن الداخلــي) إبــداء آرائــها في طلــب  الدفـاع (مسـألة قابليـة الدفـاع)، ووزارة الداخلي

الترخيص. 
ويحق لحائز الترخيص إبرام العقود في حدود النطاق المعين في الترخيص. 

وعند إبرام عقد مع شريك أجنبي، يطلب الحاصل على الـترخيص مـن السـلطة المعنيـة 
بمنح التراخيص منحه ترخيصا يمكنه مـن تنفيـذ المعاملـة التجاريـة إذا كـانت نتيجـة الإجـراءات 
إيجابية. وتقوم تلك السلطة بتقييم كل حالة على حدة، مـع التشـديد علـى مصداقيـة الشـريك 
المتعاقد الأجنبي، ولا سيما فيمـا يتعلـق بالاسـتخدام المعلـن للسـلع، كمـا تقـوم بتقييـم جوانـب 
ــة.كمـا يراعـى رأي وزارة الشـؤون الخارجيـة  أخرى من المعاملة التجارية من حيث نظام المراقب
الذي هو مطلوب لكل طلب من حيث الآثـار الممكنـة علـى السياسـة الخارجيـة. وفي حـالات 
معينة، يكون الأمر فيها متعلقا، مثـلا، بمـواد عسـكرية ذات شـأن، فـإن رأي وزارة الدفـاع في 

الطلب يكون من بين المستندات المطلوبة. 
ولدى تقييم المعاملة التجارية، تشكل قرارات الحظر على توريد الأسلحة الـتي اتخذهـا 
مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، والاتحـاد الأوروبي، ومنظمـة الأمـن والتعـــاون في أوروبــا، 
المبدأ التوجيهي الواجـب اتباعـه. وتراعـى كذلـك القواعـد المنصـوص عليـها في مدونـة الاتحـاد 

الأوروبي لقواعد السلوك لمبيعات الأسلحة. 
كما تنظم أعمال السمسـرة في مجـال التجـارة في المـواد العسـكرية وفقـا للقـانون رقـم 

١٩٩٤/٣٨ وتخضع لإجراءات الموافقة بموجب ذلك القانون. 
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تصدير واستيراد الأسلحة النارية، والذخيرة، والمتفجرات للاستعمال المدني 
لا يمكن تصدير هذه السـلع أو اسـتيرادها إلا بعـد منـح ترخيـص أمـني وفقـا للقـانون 
رقم ٢٠٠٠/٦٢ المتعلق ببعض التدابير المتبعة في تصدير المنتجات واستيرادها وبإجراءات منـح 
الـتراخيص، وللائحـة التنفيذيـة المتصلـة بهـا (اللائحـة الحكوميـة رقـم ٢٠٠٠/١٨٥) الـتي تحــدد 

النطاق الحالي للسلع. 
ولأغـراض القـانون المشـار إليـه أعـلاه، يـراد بمصطلـح “الـترخيص الأمـني” الــترخيص 
الذي يسمح بتصدير أو استيراد المنتجات التي يكـون امتلاكـها وتناولهـا مقيـدا بموجـب لوائـح 

مستقلة أصدرتها الجمهورية التشيكية فيما يتعلق بالأمن أو غيره من المصالح المهمة للدولة. 
وبالإضافـة إلى طلـب الـترخيص الأمـني، يقـدم كذلـك مقـــدم الطلــب معلومــات عــن 
البلدان الأخرى التي ستمر بها السلع مرورا عابرا، وعن الشريك المتعـاقد الأجنـبي، والمسـتعمل 
النـهائي للسـلع، ومعلومـات منتقـاة عـن المعاملـة التجاريـة. ويمكـن أن توقـــف الــوزارة إصــدار 
الترخيص الأمني علـى توفـير مقـدم الطلـب معلومـات أو وثـائق أخـرى لازمـة لتقييـم الطلـب؛ 

ويجب أن يمتثل مقدم الطلب لهذه المتطلبات في حدود زمنية محددة. 
١-٢٢  تعلم لجنة مكافحة الإرهاب أن الجمهورية التشــيكية سـبق لهـا أن ناقشـت بعـض 
المسائل المشمولة في الفقرات السابقة في تقاريرها واستبياناتها المقدمة إلى منظمـات أخـرى 
ترصد احترام المعايير الدولية. وستقبل اللجنة نسخا من تلك التقارير أو الاستبيانات، مع 
تقديم تفاصيل عن الجهود المبذولة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والمدونات، والمعايـير 

المتعلقة بتنفيذ القرار ١٣٧٣، في إجابة الجمهورية التشيكية عن هذه الأسئلة. 
وكما أشير إلى ذلك أعلاه (الجزء ١)، أجرت بعثة للخبراء من صندوق النقــد الـدولي 
والبنـك الـدولي في الفـترة مـن ٢٦ أيـار/مـايو إلى ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ تقييمـا ركـــز علــى 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. انظر تقرير البعثة في التذييل ١. 
 


